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وإلى كل من ساندني من قریب وبعید

وفي الأخیر أسأل االله العلي القدیر أن یكون علما نافعا ینتفع به.

فیصل 



  إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع 

إلى أمي وإخوتي
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قانون المدني، الیة الأمر من أحكام اقواعده وأحكامه في بد ولدت لقد نتج قانون العمل الذي

مجالاً مستقلاً بذاته یكفل تنظیم علاقات العمل في جوانبها الفردیة والجماعیة، وذلك بمقتضى 

قواعد قانونیة وإتفاقیة خاصة تكمل بعضها البعض، تتمیز عن غیرها من أحكام الفروع القانونیة 

بالشكل الذي جعلها تشكل فرعًا قانونیًا مستقلاً تطبعه نزعة حمایة مصالح العمال بصفة  ىالأخر 

التي القانونیة والاقتصادیة عامة، سواءًا في علاقاتهم بأصحاب العمل، بحكم إختلاف المراكز

تتمیز بها علاقات العمل بین الطرفین، حیث یوجد العامل في المركز الضعیف لكونه لا یملك إلى 

فكره وقوته وخبرته لكسب معیشته، بینمایوجد صاحب العمل دائمًا في المركز الأقوى نظرًا لما 

قق یملكه من مال ووسائل الإنتاج، الأمر الذي یجعله أكثر قدرة على فرض الشروط التي تح

.1مصالحه على حساب مصالح العمال في أغلب الأحیان

لذلك یأتي دور قواعد الاتفاقیات الجماعیة التي تعتبر من بین المواضیع التي ظهرت في 

)، وبعد ذلك في منتصف القرن العشرین في أوربا خاصة، 19العقود الأخیرة للقرن التاسع عشر (

لیة عامة، نتیجة إرتفاع الوعي النقابي، وتسابق التشریعات العمالیة في هذه الدول اوبقیة الدول اللیبر 

ر في المراحل السابقة، ضالحعلى الإعتراف للعمال بحریة ممارسة حقوقهم التي كانت تعاني من 

دیدة لتنظیم علاقات العمل وضبط التي حلت كآلیة جالجماعیةوكان موضوع الاتفاقات والاتفاقیات

إفراط حریة التعاقد وتردي أوضاع العمال المادیة والمهنیة، وهذا التي أدت إلى الفردیةلعملا عقود

یحكم المجال الاجتماعي، نظرًا لما یحتله من ماعي أسلوب سلمي متحضر ما جعل التفاوض الج

ل باعتباره إحدى الركائز الأساسیة لتنظیم علاقات العم،مكانة هامة في تنظیم العلاقات المهنیة

، في مختلف المؤسسات ةوتحسینها وتحقیق السلام الاجتماعي من خلال تكریس العدالة الاجتماعی

.2الاقتصادیة

سلیمان، قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مطبوعات خاصة بطلبة السنة ثالثة لیسانس، قسم القانون أحمیة-1

.2015، 1یة الحقوق، جامعة الجزائرالخاص، كل
ه، الدكتورالنیل شهادة أطروحةر القانوني والواقع العملي، ر، الاتفاقیات الجماعیة للعمل بین الإطابن عزوز بن صاب-2

.1.، ص2008جامعة وهران، 
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ویضمن التفاوض الجماعي مساواة بین الشركاء الإجتماعین من جهة ، وبین القوة 

الاقتصادیة لأرباب العمل من جهة ثانیة، من خلال الوصول إلى إبرام إتفاقیات جماعیة، تضمن

ما یَحْصُلُون علیها ل إتحادهم بدلا من تحقیق مكاسب فردیة أقلضمكاسبًا جماعیة للعمال بف

.1فردیةبموجب عقود 

وعلیه فإن إتفاقیة العمل الجماعیة أصبحت جزءًا مهما من قانون العمل، إذ تمثل الوسیلة 

ته العمل، تنظم الرئیسیة لتطوره وذلك بما تتضمنه من قواعد اتفاقیة یتوصل إلیها طرف علاق

شروط العمل وظروفه، وهذه القواعد تحظى بانتشار واسع بین أوساط علاقات العمل، وتشكل 

ة الجماعیة، لقدرتها الاتفاقیة الجماعیة كأداة للحوار والتشاور بین أطراف الإنتاج ثمرة المفاوض

ة، وما یحقق الوصول إلى ما یتفق والظروف الاقتصادیة والطابع الخاص بكل مهنعلى تحقیق و 

قیة العمل إتفاالملائمة والتكیف مع التَحَوُلات والتغیرات التي یعرفها عالم الشغل، ونظرًا لأهمیة 

انونیة تتعلق بتنظیم عالم الشغل، ولعل الأسباب التي دفعت بنا قصدرت عدة نصوص الجماعیة،

ولات الجذریة التي عرفها لاختیار هذا الموضوع هي معرفة التحدیات الإجتماعیة التي أفرزتها التح

من أهم مصادر قانون قانون العمل في التشریع الجزائري، وكذلك باعتبار الإتفاقیات الجماعیة 

العمل.

ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة:

  ؟علاقة العمل داخل المؤسسةالمستخدمةما مدى فعالیة الاتفاقیات الجماعیة في حسن سیر 

، قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلین.المطروحةوللإجابة على الإشكالیة 

لأول: مفهوم الإتفاقیات الجماعیة للعمل.الفصل ا

الفصل الثاني: دور الاتفاقیات الجماعیة في ضمان إستقرار علاقة العمل الجماعیة.

.32-31، ص. 2006د.ب.ن،طبعة الجامعة العربیة،یوسف إلیاس، علاقات العمل الجماعیة، م-1



الفصل الأول

مفهوم الإتفاقیات الجماعیة للعمل



للعمل مفھوم الإتفاقیات الجماعیةالفصل الأول                                             

5

باشرة على تنظیم بروز مبدأ التفاوض الجماعي في مجال قانون العمل، كانت له آثار مإن    

من الداخلي بین التضاأساس التعاون و الإتفاقات الجماعیة علاقات العمل، وتعتبر الإتفاقیات و 

شروط تحقیق التنظیم الإتفاقي لضوابط و أصحاب العمل من جهة أخرى، لالعمال من جهة، و 

.1العمل

، لتكریس تدخل 1990لذلك تحرص التشریعات العمالیة الحدیثة، التي سنت إبتداءا من 

بمثابة التشریع 11-90یعتبر القانون علاقة العمل، و یة في تنظیم مجال النقابات العمال

كآلیة قانونیة جدیدة لضبط عالم الشغل، رغم أنه في ، و الأساسي لتنظیم الإتفاقیة الجماعیة

.2بأیة تفاصیل أخرىالقوانین السابقة تطرقت إلى الإتفاقیة الجماعیة، لكن دون إتیان

نفرادیة، یتمیز بضعف مركزه من حیث القوة مكانة العامل من العمال بصفة إلا شك أن 

اللإقتصادیة مقارنة بمركز صاحب العمل عند التعاقد، لكن بفضل تجمع العمال في نقابة 

لتحدید شروط العامة للعمل، یحقق نوع من التوازن بین قوة العمال مع قوة تتفاوض بإسمهم

.3صاحب العمل 

رها من تمییزها عن غیالإتفاقیة الجماعیة للعمل، و ریف إلى تعولتفصیل أكثر سنتطرق

الأساسیة نعرض الشروط، و (مبحث أول)التصرفات المشابهة لها، وكذا ذكر طبیعتها القانونیة

(مبحث ثاني).الموضوعیة لإعداد الإتفاقیة الجماعیة و  المتمثلة في الإجراءات الشكلیة

والتوزیع، جسور للنشر2العمل:علاقات العمل الفردیة و الجماعیة، طبشیرهدفي، الوجیز في شرح قانون - 1

.195.، ص2009الجزائر، 

مذكرة لنیل شهادة بن سعدي یوسف، الإتفاقیات الجماعیة و دورها في حل النزاعات الجماعیة في العمل،- 2

.09، ص. 2004ود معمري، تیزي وزو، ، فرع قانون الأعمال، جامعة مولالماجیستر في القانون

مدخل إلى قانون العمل تاب الأول،كیز في شرح قانون العمل الجزائري:بن عزوز بن صابر، الوج- 3

.133، ص. 2009، دار الخلدونیة، الجزائر، الجزائري
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المبحث الأول

وطبیعتها القانونیة.تعریف الإتفاقیات الجماعیة 

ذ تمثل الوسیلة الرئیسیة أصبحت جزءا مهما من قانون العمل، إإتفاقیة العمل الجماعیة إن  

كما تعد و ، 1لتطویره، وذلك بما تتضمنه من قواعد إتفاقیة یتوصل إلیها طرفا علاقة العمل

الإجتماعیة، بغیة و دیة الإتفاقیة الجماعیة للعمل أكثر من التشریع تجاوبا مع التطورات الإقتصا

التي ترضي كلا تحقیق المنافع ع الداخلیة للمؤسسة المستخدمة، و الأوضاحسین الظروف و ت

المستخدمین)، حیث تكمن أهمیة تواجد الإتفاقیة الجماعیة للعمل في مساومة الطرفین (العمال و 

لإلزامیة في یتمتع بالصفة او وتحقیق المطالب العمالیة في شكل إتفاق یسري على الجمیع، 

.2التطبیق

جوانبها من خلال ما تقدم سنقسم مبحثنا إلى مطلبین، تعریف الإتفاقیة الجماعیة للعمل من

ذكر الطبیعة ، و (مطلب أول)كذا تمییزها عن التصرفات الشابهة لها الفقهیة والتشریعیة، و 

.(مطلب ثاني)القانونیة للإتفاقیة الجماعیة للعمل 

لمطلب الأولا

تمییزها عن التصرفات المشابهة لها.لعمل و تعریف الإتفاقیات الجماعیة ل

تمثل الإتفاقیة الجماعیة في علاقة العمل، ذلك الإتفاق الذي یجري في إطار التفاوض 

التفاهم الذي یؤدي العمال من جهة أخرى، لإیجاد سبل لتشاور بین صاحب العمل من جهة، و او 

علیه فإن المؤسسة المستخدمة.  و رضیة لكلا الطرفین داخل وضع موازین مإلى إستقرار و 

الإتفاقیة الجماعیة قدمت لها عدة تعاریف سواءا من الناحیة الفقهیة، أو مختلف التشریعات 

  العدد مجلة معارف،،تفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائريً كمال مخلوف،ً الإطار التنظیمي لإ-1

.120، ص.2009السادس، 

.193.بشیر هدفي، مرجع سابق، ص- 2
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، إلى جانب ذلك یستلزم بنا الأمر تمییز الإتفاقیات (فرع أول)المقارنة بالتشریع الجزائري

.(فرع ثاني)ابهة لها الجماعیة عن غیرها من التصرفات المش

الفرع الأول

تعریف الإتفاقیة الجماعیة للعمل

عة أصحاب العمل، وتنظیم إتفاق مبرم بین صاحب العمل أو مجمو "یعرفها الفقه بأنها 

بهدف تحدید شروط العمل إلى جانب مجموعة من التنظیمات النقابیة الممثلة للعمال،نقابي أو 

.1"الضمانات الإجتماعیة

الإتفاقیة الجماعیة تنظم شروط وظروف یتضح من خلال التعریف السالف الذكر، أن

عات از یة للعمال، أو التوصل إلى تسویة نأحكام التشغیل، أو تحسین الأحوال الإجتماعالعمل و 

.2العمل التي قد تحدث بینهما 

اق ینظم شروط "إتفكما عرف المشرع المصري الإتفاقیة الجماعیة للعمل على أنها: 

وظروف العمل وأحكام التشغیل، یبرم بین منظمة أو أكثر من المنظمات النقابیة العمالیة، 

.3بین صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم "و 

هو و  "عقد العمل الجماعي"بالنسبة للمشرع المصري أطلق على الإتفاقیة الجماعیة تسمیة

، 4ها علاقة عمللا تتولد عنو  یة الجماعیة لا ترد على العملعرضه لإنتقاد، مفاده أن الإتفاقما 

1- PELISSIERS Jean et SUPIOTS Alain, JEAMMAND Antoine, Droit du travail,20
éme

édition, Dalloz, Paris,

2000, p.771.

.512.، ص2005عید نایل، شرح قانون العمل الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 2

،14، ج ر عدد المتضمن قانون العمل المصري الجدید2003لسنة 12من القانون رقم 152المادةأنظر - 3

.2003أفریل 07المؤرخ في 
.119، ص.1995جلال علي العدوین، عصام أنور سلیم، قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندریة، -4
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تضع قواعد یجب مراعاتها عند إبرام عقود العمل، لذا كان من الأصوب إنما تنظم العمل و 

.1"بالعقد الجماعي المنظم للعمل"تسمیتها 

"إتفاق مدون یتضمن مجموع شروط ا: أما المشرع الجزائري عرف الإتفاقیة الجماعیة على أنه

.2."ة أو عدة فئات مهنیة ..التشغیل و العمل فیما یخص فئ

من هنا یتضح أن الإتفاقیات الجماعیة تتناول مجموع شروط و ظروف العمل و الضمانات 

الإجتماعیة، بینما الإتفاق الجماعي هو إتفاق مدون یعالج عنصرا معینا، او عدة عناصر 

محددة من مجموع شروط التشغیل و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات إجتماعیة و مهنیة، 

.3للإتفاقیة الجماعیة یمكن أن یشكل ملحقاو 

تباینت التشریعات العمالیة العربیة في التسمیات التي أطلقتها على الإتفاقیات الجماعیة 

، و إستعمل كل "الإتفاقیات المشتركة للشغل" للعمل، فبینما إختار المشرع التونسي مصطلح

اللبناني و الیمني ، و المشرع "عقد العمل المشترك" من المشرع السوري و اللیبي مصطلح

"الإتفاقیات ، أما المشرع الجزائري و المغربي مصطلح "عقد العمل الجماعي"الأردني مصطلح و 

.4إقتداءا بالتسمیة التي أوردها المشرع الفرنسيالجماعیة للعمل"،

المتضمن علاقات 11-90لقد قصر المشرع الجزائري عنون الباب السادس من القانون 

اوض الجماعي"، و كان علیه أن یعنونه "بالإتفاقیات و الإتفاقات الجماعیة"، كون العمل "بالتف

معظم المواد التي إحتواها هذا الباب تعلقت بالإتفاقیات الجماعیة و لیس بالتفاوض الجماعي،

-.142.بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص- 1

المؤرخ في  17عدد  .ج.جر .المتعلق بعلاقات العمل، ج 11-90 رقم من قانون 1فقرة  114المادة أنظر -2

.68، ج.ر.ج.ج، عدد 1991، المؤرخ في دیسمبر 29-91، المعدل والمتمم بأمر رقم 1990أفریل 25

.مرجع سابق،11-90من ق 2أنظر نفس المادة فقرة - 3

.143.سابق، صالمرجع البن عزوز بن صابر، - 4
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وبالتالي كان على المشرع أن یقتدي بما ذهبت إلیه التشریعات العربیة، و ما ذهب إلیه التشریع 

.1يالفرنس

الفرع الثاني

تمییز الإتفاقیات الجماعیة عن التصرفات المشابھة لھا.

تتشابه إتفاقیة العمل الجماعیة عن غیرها من العقود الأخرى الواردة على العمل في بعض 

هو الحال في عقد العمل الذاتیة، مثلما ز عنها بما یضمن لها الإستقلال و النواحي، لكنها تتمی

.2كذالك عقد تأسیس المنظمة العمالیة أو منظمة أصحاب الأعمال وإتفاقیات الصلح، و الفردي، 

أولا: تمییز الإتفاقیات الجماعیة للعمل عن عقد العمل الفردي.

الإتفاق الذي یربط بین العامل وصاحب العمل، تحت المعروف أن عقد العمل الفردي هو ذلك

ینشأ إلتزامات على عاتق الطرفین، ه الطرف الثاني، و مقابل أجر یدفعإشراف هذا الأخیر، إدارة و 

المعیار الذي یستخلص من هذا التعریف لعقد العمل، هو معیار التبعیة القانونیة للأجیر نحو 

بالتالي تختلف الإتفاقیة الجماعیة عن عقد العمل الفردي من حیث الطبیعة ، و 3مستخدمه

الموضوع كل منهما .و 

_ من حیث الطبیعة:  1

آثارها.رافها و یظهر ذلك من خلال أطالجماعیة للعمل بصبغة جماعیة، و تتمیز الإتفاقیة

من المنظمة النقابیة العمالیة وصاحب العمل، أو أكثر من فهي تضم كلبالنسبة لأطرافها

أصحاب العمل، فالخلاف الجوهري یكمن في كون الإتفاقیة الجماعیة یجري فیها منظمة و 

العمال مما یسمح لهم بمعالجة أهم التكافئ بین أطراف أصحاب العمل و التفاوض على أساس

.144.، صالسابقالمرجع بن عزوز بن صابر،- 1

أطروحة لنیل   أحمیة سلیمان، الإتفاقیة الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، -2

.104، ص. 2008شهادة الدكتوراه، تخصص القانون، جامعة الجزائر، 

.26، ص. 2007الجزائر، جمال ح بلولة، إنقطاع علاقة العمل، منشورات بیرتي،الطیب بلولة،- 3
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، على عكس العقد العمل الفردي الذي یملي فیها صاحب 1مسائل المتعلقة بالمؤسسة المستخدمة

كل ما یتعلق بشروط التشغیل بإرادته المنفردة، وهذا ما یهدف إلى عدم المساواة الجوهریة العمل

فیما بینهم.

العامل یكون دوما طرفا مذعن ، ، و 2)عقد إذعانالحقیقة أن عقد العمل كثیرا ما یكیف أنه (

.3العمل تفاوض حقیقي على شروط التشغیل و بالتالي لا یوجد

فهي أیضا ذو صبغة جماعیة، تمتد لتفید كافة العمال، سواءا كانوا أعضاء بالنسبة لآثارها 

علیه یجب إحترام أحكام هذه الإتفاقیة د الإنضمام إلیها، و برامها أو بعفي النقابة وقت إ

.4الإمتناع عن القیام بأي فعل من شأنه یؤدي إلى عرقلة تنفیذ هذه الأخیرة وقواعدها، و 

ترتب آثاره وقت إبرام العقد فحسب،  ردي الذي یتسم بصبغة فردیة، و خلافا لعقد العمل الف

دادها للأخرین .والتي تطبق على العامل بمفرده دون إمت

_ من حیث الموضوع:2

ث یخضع العامل لسلطة رب إن عقد العمل الفردي ینشأ علاقة تبعیة بین طرفیه، بحی

یحدد هذا الأخیر النظام الواجب إتباعه داخل المؤسسة المستخدمة، أما الإتفاقیة العمل، و 

قواعد التي یلتزم بها الجماعیة للعمل، فإنها تتعلق بتنظیم علاقات العمل عن طریق وضع 

العاملة  ةالعمال عند إبرام عقود العمل الفردیة، كما تعتبر أداة تفاوض توفر نوع من القوة للطبق

.5بأصحاب العمل لتحقیق مطالب وخلق نوع من التوازن في العلاقة بین الطرفینفي علاقاتها

.185.، ص2005مصطفى احمد أبو عمرو، علاقة العمل الجماعیة، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، - 1

بمجردفإنه: "یحصل القبول في عقد الإذعانالجزائريالقانون المدنيمن70المادة حسب - 2

لشروط مقررة یضعها الموجب و لا یقبل المناقشة فیها".التسلیم 

زائري، أطروحة لنیل شهادة بلمیهوب عبد الناصر، مبدأ تطبیق الأحكام الاكثر نفعا للعامل في القانون الج- 3

.81، ص. 2016الدكتوراه، (تخصص القانون)، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.185.سابق، صمصطفى أبو عمرو، مرجع- 4

.186المرجع نفسھ، ص. - 5
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ثانیا_ تمییز الإتفاقیة الجماعیة عن إتفاق الصلح:

یعرف إتفاق الصلح على أنه الإتفاق الذي یتوصل إلیه الاطراف المتنازعة، أي صاحب أو 

أصحاب العمل من جهة، وتنظیم أو تنظیمات نقابیة من جهة أخرى، عن طریق تقدیم تنازلات 

.1متبادلة بین الطرفین، كأن یلتزم صاحب العمل بتحقیق مطالب العمال 

الصلح، یستوجب علینا تمییزه عن الإتفاقیة الجماعیة من حیث بعد دراستنا لتعریف إتفاق

طرق إبرامها و المواضیع التي تعالجها .

_ من حیث طرق الإبرام: 1

عات التي تطرأ على الطرفین، و بالتالي یمكن التوصل إلیه از نجد أن إتفاق الصلح یكون في الن

إما :

العمال النقابیین أو غیر النقابیین من جهةیكون بین ممثلي أ_ عن طریق التفاوض الجماعي: 

وبین صاحب أو أصحاب العمل أو ممثلیهم من جهة ثانیة، حیث إستقر المشرع الجزائري على 

"یجب على طرفي الخلاف الجماعي وجوب التفاوض بین الطرفین لتسویة النزاع، بنصه صراحة 

اب، أن یواصلوا مفاوضتهم في العمل خلال فترة الإشعار المسبق، وبعد الشروع في الإضر 

.2لتسویة الخلاف الواقع بینهما"

الإتفاق بالنظر إلى الأطراف التي ساهمت في إبرامه، فإذا تفاوض بشأنه تنظیمات كیف 

نقابیة مؤهلة، ووفقا للإجراءات القانونیة أو الإتفاقیة للتفاوض الجماعي فنكون بصدد إتفاق 

بالتالي یعتبر إتفاقا تمهیدیا لدخول الأطراف اف، و عادي" أي صحیح من حیث الأطر جماعي "

شریع الجزائري،مرجع سابق، أحمیة سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في الت-1

  .104ص. 

المتعلق بتسویة النزاعات1990فیفري 06المؤرخ في  02- 90 رقم من القانون45المادة أنظر- 2

، 1991دیسمبر 21، المؤرخ في 27-91حق الإضراب، المعدل والمتمم بالقانون رقم الجماعیة وكیفیة ممارسة

.68ج.ر.ج.ج عدد   
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في التفاوض حول الإتفاق النهائي لتسویة النزاع بصفة كلیة، أما الإتفاقیة الجماعیة للعمل فإنها 

التحاور لتقریب وجهات النظر بین الأطراف من أجل التغلب على التشاور و تبرم عن طریق 

.1العقبات الإقتصادیة القائمة بینهما

هنا یتم الإتفاق مصالحة أو الوساطة أو التحكیم، و نجد ال_ عن طریق الإجراءات الأخرى: ب

كما هو الحال في عن طریق تدخل هیئات خارجیة للمساهمة الجزئیة في الوصول إلى الإتفاق

تقریر دة الأطراف على تجاوز خلافاتهم و علیه فإن هیئة المصالحة تكتفي لمساعالمصالحة، و 

هي المهمة التي یقوم بها مفتش العمل باعتباره حول المسائل المتنازع حولها، و م وجهات نظره

أها الأطراف ، أوأیة هیئة ینش2الهیئة التي تمارس المصالحة القانونیة في القانون الجزائري

الإتفاقات الجماعیة في إطار المصالحة الإتفاقیة .بمقتضى الإتفاقیات و 

اق عن طریق الوساطة أو التحكیم، بمساهمة هیئات الوساطة كما قد یتم التوصل إلى الإتف

أو التحكیم بقدر كبیر في وضع مشروع الإتفاق، إما في شكل إقتراح الوسیط، أو قرار صادر 

عن هیئة التحكیم، دون أن یكون هناك تفاوض حقیقي بین الأطراف حول هذا الإتفاق الذي قد 

.3یفرض علیهم تلقائیا

رغم أن هذا النوع من الإتفاقات التي تتم بهذه الأشكال، دون أن تتوفر فیها الشروط الشكلیة 

للتفاوض، إلا أنها تعتبر إتفاقات جماعیة بحكم القانون .

اب إن إتفاقات الصلح تنصب بالدرجة الأولى على معالجة أسب_ من حیث الموضوع:2

وع الإتفاق مقتصرا على الجوانب الإجرائیة لإتمام قد یكون موضالنزاعات الجماعیة في العمل و 

.188طفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص. مص- 1

المتعلق بتسویة نزاعات العمل الجماعیة المشار إلیه سابقا.،02-90 رقم من القانون 9إلى  6أنظر المواد - 2

.نفسهالقانونمن5أنظر المادة - 3
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لصعوبات ا مهمة معینة، كالإتفاقات التي تحصل عن طریق المصالحة أو التحكیم، لتجاوز

.1التعویضات الخاصة بحالة التسریح لأسباب إقتصادیةالناتجة عن الإجراءات أو 

و المواضیع التي یعالجها، إلا رغم إختلاف الطرق و الإجراءات التي یتم بها إتفاق الصلح 

أنه یعتبر إتفاق جماعي خاضع للأحكام القانونیة المنظمة للإتفاقیات الجماعیة المتعلقة بتنظیم 

علاقات العمل، و هذا ما یؤدي إلى الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها وإقامة 

.2السلم الإجتماعي بین أطراف علاقة العمل 

یز الإتفاقیة الجماعیة عن عقد تأسیس منظمة عمالیة أو منظمة أصحاب العمل.ثانیا: تمی

"تتشابه إتفاقیة العمل الجماعیة مع عقد تأسیس نقابة عمالیة أو منظمة أصحاب الأعمال من 

ناحیة أن كلاهما یتصف بصبغة جماعیة، على أن الفارق بینهما جد واضح حیث أن عقد 

نقابة عمالیة أو إتحاد لأصحاب الأعمال، أما الإتفاقیة الجماعیة التأسیس یتم إبرامه لإنشاء 

للعمل فإنها تبرم بواسطة هذه النقابة أو الإتحاد، و بالتالي فهي تفترض وجودها أصلا، وعلى 

أسبق هذا فإن مضمون و توقیت كل منهما یختلف عن الآخر، بمعنى أن عقد التأسیس یكون

إذ یلزم أن تنشأ النقابة أولا حتى تبرم إتفاقات العمل  زمنیا من إتفاقیة العمل الجماعیة

.3"الجماعیة

المتضمن الحفاظ 1994ماي 26المؤرخ في 09-94التشریعي من المرسوم  14إلى  11أنظر المواد - 1

الصادرة في سنة 34على الشغل وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، ج.ر.ج.ج، عدد 

1994.

،ظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابقأحمیة سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتن- 2

. 106ص.   

.186.مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص- 3
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المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للإتفاقیات الجماعیة وأنواعها

تعد مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للإتفاقیات الجماعیة، من أهم المسائل القانونیة التي 

عمل، ولم تبق الإتفاقیة ا كمصدر من مصادر قانون الشغلت الفقه منذ نشأتها خاصة بعد بروزه

مین ادي یقتصر أثره على الأعضاء المنضمجرد إتفاق إداري یتجسد في صورة عقد عالجماعیة

منه سنقوم في هذا ،1إلى الهیئات الموقعة علیه، بل أصبحت تشكل طبیعة خاصة ومركبة

ند فقهاء القانون العام أو الخاص المطلب بدراسة الطبیعة القانونیة للإتفاقیات الجماعیة سواءا ع

(فرع ، كما نستهل في هذه الدراسة ذكر أنواع الإتفاقیات الجماعیة بصورة مختصرة(فرع أول)

.ثاني)

الفرع الأول

للإتفاقیة الجماعیةالطبیعة القانونیة

فقهاء القانون الخاص.لدى أولا: 

تبنى هذه النظریة فقهاء القانون المدني، وكانت أنظار هذا الفقه متجهة للعقد باعتباره أهم 

مصادر الإلتزام، ولمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ودعم أنصار هذه النظریة موقفهم على أساس 

.2عقد العمل المشترك"التسمیة التي أطلقت على الإتفاقیات الجماعیة، حیث عرفت بإسم "

إستند أنصار النظریة العقدیة في تعلیل إنصراف أثار الإتفاقیة الجماعیة بالنسبة إلى الغیر إلى 

موضوع الوكالة، فالنقابة عندما تبرم الإتفاقیة الجماعیة إنما تبرمها لصالح العمال وبإسمهم،

.197.مرجع سابق، ص، بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردیة والجماعیة-1
الجزء الثاني (عقد العمل ،البرعي، علاقات العمل الجماعیة في القانون المصري المقارن نأحمد حس-2

.59.، ص1976المشترك)، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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.1وتكون بذلك وكیلاً عن أعضائها

هذا المبرر لا أساس له من الناحیة القانونیة، حیث لا یمكن أن یرى البعض من الفقهاء أن 

تصور وجود وكالة من العمال لنقابتهم، سواءًا كانت تلك الوكالة قانونیة أو إتفاقیة.

النطاق المهني  في لحدیث للتشریعات العمالیة، حیث وسعاعلى هذا الأساس، فإن الإتجاه 

للإتفاقیة الجماعیة، منه تبرز بوضوح أهمیتها العملیة، حیث تساعد على ثبات العلاقات 

المهنیة، مما یقلل من حجم النزعات العمل، وتفادي مساوئ التدخل التشریعي في المجالات 

.2لیة للعاملیفصتال

ثانیا: لدى فقهاء القانون العام.

عقد، في ظاهرها لها طابع العقود في تفاقیات الجماعیة یرى أصحاب هذه النظریة أن الإ

أحكام العقد ومضمونه، هما ثمرة المفاوضات التي تجرى على قَدَمْ المساواة بین نقابات العمل 

، نتیجة لهذا المظهر التعاقدي، إنساق الفقه المدني 3من جهة، وأرباب العمل من جهة أخرى

فكرة أغفلو في تحلیلهم مضمون الإتفاقیة الجماعیة، فهذا وراء فكرة العقد، غیر أن أنصار هذه ال

الأخیر خلافًا للقواعد العامة لنظریة العقد، لا تنتج بذاتها الحقوق والإلتزامات وإنما تحدد القواعد 

.4التي تحكم عقد العمل الفردي

ذات تأثر المشرع الجزائري بما ذهب إلیه الفقه الحدیث، حیث أعتبر الإتفاقیة الجماعیة 

طبیعة مزدوجة، فهي عقد بالمفهوم الكلاسیكي للعقد، إذ إستعمل مصطلح "العقود الجماعیة 

.147-146بن عزور بن صابر، مرجع سابق، ص. -1
.93.، ص1989دار الكتاب المصري، القاهرة، ،أحمد زكي بدوي، علاقات العمل الجماعیة-2
.150.سابق، صالمرجع البن عزوز بن صابر، -3
.86.أحمد حسن البرعي، مرجع سابق، ص-4
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للعمل" بدل الإتفاقیة الجماعیة، عند تعرضه لصلاحیات مفتش العمل في إطار علاقات العمل 

.1الحماعیة والمتمثلة في مساعدة الشركاء الإجتماعیین في إعداد الإتفاقیات الجماعیة للعمل

الطابع التعاقدي للإتفاقیة الجماعیة، فهي لا تبتعد عن طابعها اللائحي ویظهر ذلك  رغم

جلیًا من خلال تدخل المشرع بموجب أحكام قانونیة لوضع إطارها العام، ومن ذلك مثلا تحدید 

.2تمثیلیة الطرفین المتعاقدین أثناء عملیة التفاوض الجماعي

الفرع الثاني

للعملیةأنواع الإتفاقیات الجماع

بالنسبة لتقسیم الإتفاقیات الجماعیة فهناك تقسیمات عن طریق القرارات الإداریة، هناك 

الغرب، الوسط (بجایة)، ،) جهات04تقسیم من حیث الجهات بحیث قسمت الجزائر إلى أربع (

الجنوب، الشرق، مثلا إتفاقیة تجمع بین سطیف وبجایة فهذه الإتفاقیة هي إتفاقیة جهویة، من 

نا نختصر ذكر أنواع الإتفاقیات الجماعیة.ه

لایة، وتكون هذه الولایات من نفسمست أثارها أكثر من و  ا* تعتبر الإتفاقیة جهویة: إذ

فهنا تعتبر الإتفاقیة جهویة (تجمع بین أكثر من بلدیة للولایات تكون من نفس الجهة).،المنطقة

دیة للولایات ترتب أثارها على أكثر من بل* بالنسبة للإتفاقیات الوطنیة: فهي تلك التي 

وهذا النوع من الإتفاقیة ینفذ فقط على البلدیات التي أبرمتها.المنطقةلیست من نفس

* أما الإتفاقیات القطاعیة: فهي التي تخص قطاع نشاط معین مثلاً كالإتفاقیة القطاعیة 

فیها قطاع النشاط الذي خصته.في مجال الفندقة، هي إتفاقیة تمس كل الولایات التي یُمارس 

 .ج.جالمتعلق بمفتشیة العمل، ج.ر1990فبرایر 6المؤرخ في  03-90 رقم من القانون 3الفقرة  2المادة -1

في إعداد  یلي: مساعدة العمال والمستخدمینتخصص مفتشیة العمل بما"1990الصادرة لسنة  68عدد 

الإتفاقیات والعقود الجماعیة في العقد.
.، مرجع سابق11-90 رقم من ق 124و  114راجع المادة -2
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فمن حیث الإقلیم تطبق على كامل إقلیم الدولة (كل الولایات) التي تشمل ذلك القطاع 

فهي تخص كل المؤسسات العامة والخاصة التي تمارس ذلك، وكذلك تخص كل المتعاملین 

یمكن لشخص إلى تلك الإتفاقیة، فلا   واشاط في ذلك القطاع حتى ولو لم ینظمالذین یمارسون ن

أن یحتج بعدم إنضمامه، كعذر لعدم تطبیقها علیه.

ب الوطني أما الإتفاقیة الوطنیة امنه یستنتج أن الإتفاقیات القطاعیة تطبق على كامل التر 

فتطبق فقط على البلدیات التي أبرمتها.

المشرع قسم الإتفاقیات بهذه الطریقة من أجل التمكن من تحدید الجهة المختصة 

.1قة على هذه الإتفاقیةبالمصاد

.، مرجع سابق11-90 رقم من ق126راجع المادة -1
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المبحث الثاني

الإتفاقیات الجماعیة للعملشروط إعداد 

یظهر ذلك من خلال تدخل اقیة الجماعیة لها طابع تعاقدي وكما لها طابع لائحي، و الإتف

قید المشرع لإعداد الإتفاقیات ، و 1المشرع الجزائري بموجب أحكامه القانونیة لوضع إطارها العام

كذا تسجیلها لدى مفتشیة العمل ات الشكلیة، منه إجراء الكتابة و الجماعیة باحترام الإجراء

مطلب أول) المختصة إقلیمیا، بالإضافة إلى ضمان إشهارها في الأماكن المخصصة لها (

محتوى الإتفاقیة هناك شروط موضوعیة  تحدد مضمون و ضف إلى الإجراءات الشكلیة، 

.ثاني)(مطلب الجماعیة للعمل 

المطلب الأول

لإعداد الإتفاقیة الجماعیة للعملالشكلیة الشروط

المشرع الجزائري لم یكتف بتراضي أطراف العقد لإبرام الإتفاقیة الجماعیة للعمل، بل  فرض 

، في حین یرى البعض من الفقه أن هذه الشروط المفروضة 2إلى جانب ذلك الشروط الشكلیة

تفادي المنازعات التي قد بینما یرى البعض الآخر أن أهمیتها تكمن قيتحد من مبدأ الرضائیة، 

.3تثور بعد إبرامها تنشأ و 

، كذلك (فرع أول)من خلال ما تطرقنا إلیه، سوف نقسم مطلبنا إلى ذكر إجراء الكتابة 

.(فرع ثاني)تسجیل الإتفاقیة الجماعیة لدى مفتشیة العمل و ضمان إشهارها 

.152.بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص- 1

.173.، صالمرجع نفسه- 2

الإجتماعیةالتأمیناتعبد الرحمان، شرح قانون العمل و الرحیم عبد االله و أحمد شوقي محمدفتحي عبد - 3

.413، ص. 2002منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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الأولالفرع 

كتابة الإتفاقیة الجماعیة للعمل

تفاقیة " الإ التي تنص على أن: 111-90 رقم من القانون114بالرجوع إلى نص المادة 

نعقاد الإتفاقیة الجماعیة، وهذا منه نجد أن الكتابة شرط أساسي لا..."الجماعیة إتفاق مدون 

.2تحت طائلة البطلان 

إتساع نطاق سریانها، فالكتابة لیست إلى أهمیة الإتفاقیة الجماعیة و إشتراط الكتابة یرجع

یترتب عن إغفالها بطلان ها كما في عقود العمل الفردیة، وإنما هي ركن فیها، و شرطا لإثبات

.3الإتفاقیة بطلانا مطلقا

المشرع إلى جانب ذلك فإن كان المشرع الجزائري إشترط الكتابة في الإتفاقیة الجماعیة، فإن

.4الجماعیة محررة باللغة الفرنسیةالفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك، باشتراطه أن تكون الإتفاقیة

أما المشرع الجزائري لم یحدد لغة معینة لكتابة الإتفاقیة الجماعیة، وهذا على غرار ما نراه 

ابة الإتفاقیة الهیئات المستخدمة لجأت إلى كتع العملي، أن كثیر من المؤسسات و في الواق

الصادرة فطال نالجماعیة لمؤسسة في الإتفاقیةالحالة باللغة الفرنسیة فقط، مثلما هو الجماعی

علیه كان على المشرع الجزائري أن یشترط في كتابة الإتفاقیة باللغة ، و 2007بتاریخ جویلیة 

على مضمونها العربیة، أو على الأقل باللغتین لیتمكن جمیع العمال المؤسسة من الإطلاع

.، مرجع سابق11-90من ق 114لمادة أنظر  ا-1

2- LEMSEL Raymond, Le droit du travail en Afrique Francophone, EDICEF, Paris, 1989, p. 155.

1996ت الجامعیة، الإسكندریة، ، دیوان المطبوعا2علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل، ط - 3

. 572 .ص  
4- PELISSIERS Jean, SUPIOT Alain, JEAMMAND Antoine, op. cit ; p. 787.
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فهم أحكامها، علما أن الدستور الجزائري جعل من اللغة العربیة اللغة الوطنیة الرسمیة في و  

.1البلاد

تطبیقا للمبدأ الدستوري السالف الذكر، صدرت مجموعة من النصوص التشریعیة         

تبرمها والتنظیمیة التي تلزم معظم الإدارات و الهیئات العمومیة، بتحریر العقود الإداریة التي

.2بغیر اللغة العربیةیمنع تسجیلها وإشهارها إذا كانت باللغة العربیة وحدها، و 

يالفرع الثان  

إشهارهاسجیل الإتفاقیة الجماعیة للعمل و ت

لتسجیل الإتفاقیة الجماعیة، یجب تقدیمها عند إبرامها مباشرة إلى الجهات المختصة بذلك 

، كما تحدد ذلك 3وهي مفتشیة العمل وكتابة الضبط القسم الإجتماعي بالمحكمة المختصة إقلیمیا

: "یقدم طرف التفاوض الجماعي أو أنه، التي تنص على 11-90من القانون 126المادة 

الطرف الأكثر إستعجالا منهما الإتفاقیة الجماعیة فور إبرامها، قصد تسجیلها فقط، إلى 

مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة الموجودتین في الأماكن التالیة:

لمؤسسة .في مكان مقر الهیئة المستخدمة، إذا تعلق الأمر بإتفاقیة جماعیة (إتفاق جماعي) ل-

في مقر البلدیة، إذا كان مجال تطبیقها ینتهي عند حدود البلدیة.-

في مقر الولایة، عندما یمتد مجال تطبیقها إلى ولایة أو عدة بلدیات من الولایة الواحدة.-

وفي مدینة الجزائر، فیما یخص الإتفاقیة الجماعیة (الإتفاق الجماعي) المشتركة بین الولایات -

الفروع، أو الوطنیة ".أو بین 

، 14ج.ر.ج.ج عدد ، 01-16، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1996من الدستور 3حسب المادة -1

طنیة والرسمیة _ اللغة الأمازیغیة هي اللغة : "اللغة العربیة هي اللغة الو ، أن2016مارس 07الصادرة في 

الوطنیة والرسمیة "

.177.عزوز بن صابر، مرجع سابق، صبن- 2

.178.، صالمرجع نفسه- 3
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من هنا أیضا تظهر لنا أهمیة الكتابة، أي من دونها لا یمكن تسجیل الإتفاقیة الجماعیة 

للعمل. 

لم یكن هناك نص صریح لیحدد مهلة إیداع الإتفاقیة الجماعیة  للعمل، سواءا أمام مكتب 

المشرع لأطراف التفاوض مفتشیة العمل أو أمام كتابة الضبط المحكمة المختصة، بل ألزم 

الجماعي إیداع الإتفاقیة الجماعیة أو الإتفاق الجماعي " فور إبرامها " أمام الجهات المختصة 

.1السابقة الذكر

یجب و الإتفاقیة الجماعیة كآخر إجراء من الإجراءات الشكلیة بعد تسجیلها، لإشهاربالنسبة 

" یجب على المشرع الجزائري على أنه:، حیث نص 2ضمان إعلام العمال المعنیین بها

الهیئات المستخدمة أن تقوم بإشهار كل الإتفاقیات الجماعیة التي تكون طرفا فیها في 

الجماعیة دوما تحت تصرف أوساط جماعات العمال المعنیین و توضع نسخة من الإتفاقیات 

.3في موضع ممیز في كل مكان العمل "العمال و 

للمفتش العمل سوى ماعیة في ظل القانون الساري المفعول، لیسمجال الإتفاقیة الج

إذا لاحظ أثناء إطلاعه علیها ووجد أن الأحكام ختمه على الإتفاقیة الجماعیة، و وضعالإطلاع و 

التنظیمیة، أو تمس بالحقوق المكرسة قانونا للعمال فیها مخالفة للنصوص التشریعیة و  الواردة

.4جهة القضائیة المختصة قصد إبطال تلك الأحكامفیقوم مباشرة بعرضها على ال

السابقة الإجراءات الشكلیة دة أن الإتفاقیة الجماعیة تسري وتطبق أحكامها بعد استنفادالقاع    

تاریخ إشهارها، لكن من الناحیة العملیة هناك إتفاقیات جماعیة حددتالذكر، أي بعد تسجیلها و 

5علیها بین الطرفینالتوقیعسریانها من یوم تحریرها و 

.مرجع سابق، 11-90من ق رقم 126المادة أنظر- 1

.19صمرجع سابق،دورها في حل النزاعات الجماعیة في العمل،الإتفاقیات الجماعیة و عدي یوسف، بن س- 2

القانون نفسه.من 119أنظر المادة _3

قا جماعیا مخالفإذا لاحظ مفتش العمل أن إتفاقیة أو إتفاأنه: "،11- 90رقم من القانون134المادةحسب - 4

تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة ".للتشریع والتنظیم المعمول بهما، یعرضها 

.184.عزوز بن صابر، مرجع سابق، صبن - 5
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تعد الإجراءات الشكلیة السالفة الذكر، إجراءات إلزامیة لإعداد الإتفاقیة الجماعیة للعمل  

.1ویترتب على كل من خالف أحكامها، عقوبات وغرامات مالیة بقوة القانون 

بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى الإجراءات الشكلیة لإعداد الإتفاقیة الجماعیة، سوف 

ندرج محتوى أو الشروط الموضوعیة في المطلب الثاني .

المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة لإعداد الإتفاقیة الجماعیة

انونیة إتفاقیة، أساسها یعد التفاوض الجماعي أهم وسیلة قانونیة تهدف إلى إنشاء قاعدة ق

، تكون بالتشاور والتحاور الودي المباشر الذي یكون بین العمال أو ممثلیهم 2تراضي الأطراف

من جهة، وبین أصحاب الأعمال أو ممثلیهم من جهة أخرى، بغیة تنظیم شروط وظروف  

نظم وعلاقات العمل في إطارها القانوني، كما یهدف التفاوض الجماعي أیضا  إلى إحداث

جدیدة أو مؤسسات، كإنشاء نظام الحمایة ضد البطالة، وجعله حدا للنزاع الجماعي، وامتدت 

كذلك الإستثمارات المتنوعة ارة والزراعة والمال، نسبة لزیادة العمال بها و لتشمل مجالات التج

.3التي وجهت إلیها 

یة الأنجع لإعداد الإتفاقیة بعد هذا المدخل، أین أشرنا إلى التفاوض الجماعي كوسیلة قانون

الجماعیة، وتكون فیها مصالح وحقوق مشتركة تربط العمال وأصحاب العمل، وصولا إلى 

كذلك ذكر ، و (فرع أول)أفضل تنظیم، من هنا سنحاول أن نحدد أطراف التفاوض الجماعي 

في  ، بمفهوم آخر كیف للتفاوض الجماعي أن یساهم(فرع ثاني)مضمون الإتفاقیة الجماعیة 

إیجاد توازن بین الطرفین ؟

دج إلى  1.000تتراوح من یعاقب بغرامة مالیة ، على أنه: "11-90من ق رقم152حسب المادة - 1

دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون في مجال إیداع و تسجیل إتفاقیات أو إتفاقات جماعیة   4.000

والإشهار بها في وسط العمال المعنیین و كذا كل رفض للتفاوض في الآجال القانونیة". 

العقد شریعة المتعاقدین""من القانون المدني 106التراضي یعتبر من القواعد العامة و هذا ما أكدته المادة - 2

.14.، ص2008الإسكندریة، دسوقي رأفت، المفاوضة الجماعیة في قانون العمل، دار الكتب القانونیة، - 3
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الفرع الأول

تحدید أطراف التفاوض الجماعي

، أطراف الإتفاقیة الجماعیة، وهم الهیئة 1حدد المشرع الجزائري بمقتضى تشریع العمل

یة تمثیلیة للمستخدمین من المستخدمة أو مجموعة مستخدمین، أو منظمة أو عدة منظمات نقاب

.النقابیین للعمال أو منظمة أعدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال من جهة أخرىالممثلین جهة، و 

أولا: النقابة العمالیة (العمال).

العمال لیس لدیهم الحق في إبرام إتفاقیة جماعیة إلا بتنظیم نقابة أو عدة منظمات نقابیة ممثلة 

المنصوص علیها في ، لهذا أصبح الحق النقابي من ضمن المبادئ2للعمال تمثیلا كافیا

الدساتیر الحدیثة لمختلف الدول، مثلما هو الشأن بالنسبة للتشریع الجزائري الذي إعترف 

في فقرتها الأولى من 14-90هذا ما جاء به أیضا في القانون ، و 3دستوریا بمبدا الحق النقابي

في كل مؤسسة في :" تتمتع المنظمات النقابیة التمثیلیة للعمال الأجراء التي تنص38المادة 

على سبیل المثال:ول بهما بالصلاحیات الآتیة: (...)إطار التشریع و التنظیم المعم

المشاركة في مفاوضات الإتفاقیات أو الإتفاقات الجماعیة، داخل المؤسسة المستخدمة ".-

ثانیا_ الهیئة المستخدمة (صاحب العمل):

تعلق بكیفیات مال 14-90من القانون 38المادة المشار إلیه سابقا، و  11- 90رقم  من القانون114المادة - 1

)30-91، المعدل و المتمم بالقانون (1990جویلیة 06المؤرخ في 23ممارسة الحق النقابي، ج.ر عدد 

10المؤرخ في ،12-96مرالأ، المعدل والمتمم أیضا بموجب 68، ج.ر عدد 1991دیسمبر 21المؤرخ في 

.1996جوان 
2- TEYSSIE Bernard, Droit du travail-T.2 : Relation collectives de travail , 2em édition , Litec, paris,

1993, P 336 .

، ج.ر.ج.ج 01-16من قانون 70، المعدلة والمتممة بموجب المادة 1996من دستور 56المادة حسب -3

على أنه: "الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین".2016مارس 07الصادرة في  14عدد 
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صاحب العمل هو الشخص القانوني الذي یتصل بالعامل لإبرام عقد العمل، بموجبه یكون 

یكون هنا المستخدم هو المالك للرأس المال له ویحترم إلتزاماته وینفذها، و العامل تابعا

.1المؤسسة، وصاحب سلطة للعمال في الإدارة

فالمشرع الجزائري خول للمستخدم إمكانیة إبرام الإتفاقیة الجماعیة بنفسه، أو في إطار 

، كما یمكن 2مجموعة من أصحاب العمل أو شخص معنوي، أو أي تمثیل یضم أصحاب العمل

.3لصاحب العمل أن ینیب عنه من یمثله في المفاوضات، لأن حضوره الشخصي لیس إجباري

الذي یجري على مستوى المؤسسة، فإنه یكون بناءا على طلب أحد بالنسبة للتفاوض 

السالف الذكر، وتقوم به لجان  11-90 رقم من القانون114الطرفین المذكورین في المادة 

متساویة الأعضاء للتفاوض، تتكون من عدد متساوي من ممثلین النقابین للعمال، وعدد من 

.4م المستخدمین ینتدبهم أولئك الذین یمثلونه

أما التفاوض الذي یكون على مستوى الهیئة المستخدمة من درجة أعلى، من شأنها تبرمها 

حتى صحاب العمل المعترف بتمثیلها، وذلك على مستوى الإقلیم المعني و التنظیمات النقابیة لأ

.5على المستوى الوطني 

" یمكن أن على أنه:أما فیما یخص عدد ممثلي كل طرف، فقد تناوله المشرع الجزائري

یمثل كل واحد من الطرفین في الإتفاقیة الجماعیة أو الإتفاق الجماعي للمؤسسة عدد 

) أعضاء، أما في الإتفاقیات من الدرجة أعلى، لا 07) إلى سبعة (03یتراوح من ثلاثة (

) عضوا ".11یمكن أن یتجاوز عدد ممثلي كل طرف أحد عشر (

.60.عزوز بن صابر، مرجع سابق، صبن- 1

دورها في حل النزاعات الجماعیة في العمل، مرجع سابقیوسف، الإتفاقیة الجماعیة و بن سعدي - 2

.14 .ص  

.567.علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص- 3

.مرجع سابق، 11- 90ق رقم من 123أنظر المادة - 4

.15-14یوسف، مرجع سابق، ص.بن سعدي- 5
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أنه، حتى تسیر المفاوضات الجماعیة بطریقة حسنة، فإنه أضاف المشرع الجزائري على 

یتعین على كل واحد من الطرفین أن یعینوا رئیسا یعبر عن رأي أغلبیة الأعضاء الوفد الذي 

.1یقوده، ویصبح ناطقه الرسمي

الفرع الثاني

مضمون الإتفاقیة الجماعیة.

دور تكمیلي للقانون، وذلك لسد تتضمن الإتفاقیة الجماعیة تشریعا إتفاقیا، بمعنى لها 

فراغاته أو وضع قواعد جدیدة، وقد تتضمن أیضا التأهیلات المهنیة والأجور التي تقابلها   

.2..إلخ التجربة والضمانات الإجتماعیة.وتحدد فترة 

المسائل التي یمكن أن تتضمنها الإتفاقیة الجماعیة 11-90من القانون 120تحدد المادة 

على وجه الخصوص ما یلي:

التصنیف المهني.-

مقاییس العمل، بما فیها ساعات العمل وتوجیهها.-

الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة.-

وف العمل، بما فیها تعویض التعویضات المرتبطة بالأقدمیة والساعات الإضافیة وظر -

المنطقة.

المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة و نتائج العمل.-

كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود.-

.11-90ن القانون رقم م125أنظر المادة - 1

.، ص2009دار القصبة، الجزائر، التحولات الإقتصادیة،لام ذیب، قانون العمل الجزائري و عبد الس- 2

219.
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تحدید النفقات المصرفیة.-

فترة التجریب و الإشعار المسبق.-

ضمن فترات مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة، أو التي تت-

التوقف عن النشاط .

التغیبات الخاصة.-

إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل.-

الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب.-

ممارسة الحق النقابي.-

مدة الإتفاقیة و كیفیات تمدیدها أو مراجعتها أو نقضها.-

منه فوض الأمر لأطراف بیل المثال لا الحصر، و المشرع الجزائري أورد هذا النص على س

لاقة التي تربط بین صاحب العمل والعمال، الإتفاقیة الجماعیة في تنظیم المسائل المتعلقة بالع

التفسیري لهذا و هذا ما یجعل من الإتفاقیة الجماعیة المرجع الثاني بعد القانون، بدورها التكمیلي و 

.1الأخیر

على الأطراف الإتفاقیة مراعاة بعض الشروط منها: برة سابقا، یتوجإلى جانب العناصر المذكو 

یجب أن لا تتضمن الإتفاقیة الجماعیة بندا مخالف للنظام العام، أو من شأنه الإخلال -

بالأمن والإضرار بالمصلحة الإقتصادیة للبلاد، وكما تعد باطلة إذا اقترنت بشرط یخالف القاعدة 

.2الشرط أكثر نفعا للعمالالقانونیة، ما لم یكن هذا

ریع الجزائري، مرجع سابق، أحمیة سلیمان،الإتفاقیة الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التش -1

.103ص. 

.17.بن سعدي یوسف، مرجع سابق، ص- 2
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، كیفیة مشاركة العمال في الهیئة المستخدمة 111-90 رقم من القانون91لقد بینت المادة 

كما یأتي: 

)20بواسطة مندوبي المستخدمین في مستوى كل مكان عمل متمیز یحتوي على عشرین (-

عاملا على الأقل .

هذا في ي مستوى مقر الهیئة المستخدمة، و فبواسطة لجنة مشاركة تظم مندوبي المستخدمین -

حالة توفر الهیئة المستخدمة على عدة أماكن عمل متمیز.

في حالة عدم توفر الهیئة المستخدمة سوى على مكان عمل وحید، فإن صلاحیات لجنة -

.2المشاركة یمارسها مندوب المستخدمین

، التي جاء فیها 11- 90رقم  ونمن القان99تحدید مندوبي العمال یكون طبقا لنص المادة 

بأنه:

" یحدد مندوبي العمال كالآتي:

)،01عاملا: مندوب ( 50إلى  20من -

)، 02عاملا: مندوبان ( 150إلى  51من -

) مندوبین،04عاملا: أربعة ( 400إلى  151من -

) مندوبین،06عامل: ستة ( 1000إلى  401من -

عامل" .1000مل إطا تجاوز العدد عا 500و یخصص مندوب إضافي عن كل شریحة 

.، مرجع سابق11- 90 رقمأنظر ق - 1

.نفسهمكرر من القانون93أنظر المادة  -2
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الفصل:ملخص

خلص أنه یجب أن تصاغ قواعد الإتفاقیات الجماعیة بدقة شدیدة تتوافق تسنختاما لهذا الفصل 

مع الواقع، وتكون مرنة لیتمكن الطرفان من تحلیل أحكامها كلما اقتضت الضرورة، حسب 

الإتفاقیة الجماعیة قانونا ثانیا بعد التشریع الأوضاع المختلفة داخل المؤسسة، كما تعتبر 

المعمول به حالیا، لكون أحكامها ملزمة.



الفصل الثاني

دور الإتفاقیات الجماعیة في ضمان إستقرار

علاقة العمل
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الجماعیة، ر أوسع في علاقة العمل الفردیة و تهدف الإتفاقیة الجماعیة إلى إیجاد إستقرا

، بمعنى أنها منبثقة عن الإرادة المستقلة لأطرافها من إبرامها أو تنفیذهاكونها مستقلة سواءا عند 

عمال وأصحاب العمل، في حدود ما یسمح به القانون، وبالتالي إلتزام الطرفین بمضمون الإتفاقیة 

، فاستقرار المجتمعات یشهدها التاریخ باستقرار أوضاع الطبقة 1یجعلها أكثر مصداقیة وشرعیة

ما یؤدي إلى إستقرار السلام الإجتماعي، حیث تضمن الإتفاقیة الجماعیة توحید  هذاو  ،العاملة

العمل بصورة مرنة، وهذا ما یجعلها تستجیب للتغییر والتعدیل كلما إستدعت  ظروفو  شروط

.2العمال وع من العدالة بین أصحاب العمل و الظروف والمتطلبات الإجتماعیة، لتحقق ن

عمل فحسب، بل تتعدى لتشمل وظروف اللا تقتصر الإتفاقیة الجماعیة في تنظیم شروط 

إلتزامات الطرفین، منه بمجرد توظیف الأجراء بالمؤسسة فإنهم یستفیدون من حقوق حقوق و 

المستخدمین یطالبون تنفیذ إلتزامات التي تقع ین ظروف عملهم وأجرتهم من جهة، و یمارسونها لتحس

عدالة إجتماعیة قهم، كالإلتزامبتنفیذ العمل المتفق علیه من جهة أخرى، مما یضمن تحقیق على عات

.3داخل المؤسسة المستخدمة 

لذا یستوجب الأمر على أطراف العلاقة إحترام المسائل الذكورة سابقا، والإمتناع عن القیام 

لف بندا من البنود ل من خابأي فعل یشكل تهدیدا بعلاقة العمل، وهذا یثیر مسؤولیة على ك

المرتكب، وتختلف هذه المذكورة في الإتفاقیة الجماعیة، مما یؤدي إلى إقرار العقوبة بحسب الخطأ

.4العقوبة باختلاف الخطأ ودرجته

كما تعتبر النزاعات الجماعیة من بین المسائل المطروحة بین أطراف علاقة العمل، بحكم 

إلى إختلال التوازنات بین مصالح الطرفین وعرقلة المصالح المتناقضة، وهذه الأخیرة قد تؤدي

جزء ثاني،-علاقة العمل الفردیة-،التنظیم القانوني لعلاقات العمل فیالتشریع الجزائريسلیمانأحمیة - 1

.52-51، ص. 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.32.دسوقي رأفت،مرجع سابق، ص- 2

.49، جمال ح بلولة، مرجع سابق، ص. الطیب بلولة- 3

.313سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار للتنظیم علاقالعمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص. أحمیة- 4
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ایة من نشوب الوقجاءت الإتفاقیة الجماعیة للحد و المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة، لهذا

.1معالجتها بطرق سلمیة النزاعات الجماعیة و 

ظروف العمل وكذا تحدید كیفیة تنظیم شروط و ،من هذا المنطلق سنشرح ضمن هذا الفصل

العقوبات المقررة لكل ، وذكر الأخطاء المهنیة ودرجتها و (مبحث أول)إلتزامات الأطراف حقوق و 

(مبحث النزاعات الجماعیة بطرق سلمیة خطأ، كذلك تمتد دراستنا إلى تحدید إجراءات تسویة

ثاني).

.369مرجع السابق، ص.أحمیة سلیمان، اللإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري ا- 1
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المبحث الأول

تنظیم شروط العمل وتحدید حقوق وإلتزامات الأطراف

لقد أشرنا سابقا، أن محل وموضوع الإتفاقیة الجماعیة هو وضع قانون إتفاقي لتنظیم "مجموع 

الذي یجعل الإتفاقیة المصدر المباشر ، الأمر1شروط التشغیل والعمل لفئة أو عدة فئات مهنیة "

وذلك بتحدید أوقات العمل وتنظیم قواعد وشروط النظافة والأمن، منه ،2لعلاقات العمل الجماعیة

.3أصبح الجانب الإتفاقي من هذا التنظیم یطغى علىالنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

تطرق بصورة دقیقة إلى كل حقوق إلى جانب ذلك، فإن القانون المنظم لعلاقات العمل لم ی

وإلتزامات الأطراف، بل ترك المجال للإتفاقیات الجماعیة والنظام الداخلي، سعیا منه لإضفاء 

.4الطابع التعاقدي على علاقة العمل، مما یدعم مبدأ إستقلالیة المؤسسة المستخدمة 

العمل (مطلب أول)، بعد عرضنا لهذا المبحث، سوف ندرس من خلاله كیفیة تنظیم شروط

و نحدد حقوق وإلتزامات أطراف علاقة العمل(مطلب ثاني) .

المطلب الأول 

تنظیم شروط العمل

لتنظیم علاقة العمل بین صاحب 115-90القانونیة التي جاءت في القانون رغم النصوص 

وهي الإتفاقیات العمل والعمال، إلا أنه یوجد هناك قانون آخر داخل المؤسسة المستخدمة، ألا

.سابقمرجع ، 11-90من القانون رقم 114أنظر المادة- 1

سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، أحمیة - 2

. 259ص.   

.170عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص. - 3

.15، ص. 2000محمد صغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، - 4

.، مرجع سابق11-90رقم  القانونمن 114المادة راجع - 5
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الجماعیة التي منح لها المشرع القوة الإلزامیة، لما لها من دور في تنظیم أهم الوظائف والمسائل 

.1التي تتشكل منها شروط وظروف العمل، والهدف من ذلك هو إستقرار علاقة العمل 

لعمل المتعلقة مما سبق ذكره یتوجب علینا توسیع من هذه المسألة، التي تتشكل منها شروط ا

بمدة العمل (فرع أول)، و كذالك نذكر الجوانب المتعلقة بالراحة القانونیة للعمل (فرع ثاني).

الفرع الأول

مدة العمل

تعتبر مدة العمل من أهم المسائل التي تطرح داخل المؤسسة المستخدمة، و تثیر نقاشا 

الجماعیة إجتماعیا حادا، وهذا یعود إلى الفراغ القانوني الوارد في التشریع المنظم لعلاقة العمل

لمدة ، وهذا ما أدى بالإتفاقیات الجماعیة إلى تنظیم كل من ا2) الملغاة26إلى 22في مواده (

، منه تطبق 3القانونیة للعمل والعمل اللیلي والساعات الإضافیة والأشكال الأخرى كالعمل التناوبي

هذه الشروط على كل عامل مهما كانت طبیعة نشاطه، ومهما كانت الطبیعة القانونیة لصاحب 

.4العمل الذي یشغله 

تلك المدة التي یقضیها العامل في صد بالمدة القانونیة للعمل یق:المدة القانونیة للعمل_أولا

مكان العمل، سواءا كانت مدة یومیة أو أسبوعیة .

، الإتفاقیات الجماعیة كإطار لتظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص. سلیمانأحمیة- 1

267.

.، مرجع سابق 11-90رقم  حسب القانون -2

.2003جویلیة 30المؤرخة في .برید الجزائرهذا الشأن الإتفاقیة الجماعیة لأنظر في- 3

.172مرجع سابق، ص. عبد السلام ذیب،- 4
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، على 031-97) ساعة كما حددها الأمر 40المدة القانونیة للعمل هي أربعون (الأصل: -1

هذا ) ساعة، و 44وعي للساعات یقدر ب (خلاف الوضع السابق الذي كان فیه حجم الأسب

في أطار اللقاءات الدوریة 1996عد الإتفاق الوطني الذي تم مع نهایة التخفیض للساعات جاء ب

ویعتبر ،  2نقابات أصحاب العمل و الحكومةتحاد العام للعمال الجزائریین و لكل من نقابة الإ

القانون الذي أحال تنظیموتوزیع هذه المدة على أیام العمل الأسبوعیة إلى الإتفاقیات الجماعیة 

.3للعمل

بالنسبة انونیة الأسبوعیة للعمل :"یمكن تخفیض المدة القنص المشرع على أنهناء:الإستث-2

للأشخاص الذین یمارسون أشغالا شدیدة الإرهاق وخطیرة أو التي ینجر عنها ضغط على الحالة 

یجوز رفعها بالنسبة لبعض المناصب المتمیزة بفترات توقف عن و )..الجسدیة والعصبیة،(.

4النشاط."

خلال هذا النص یتضح لنا أن القانون ترك صلاحیات تخفیض ورفع المدة القانونیة من

الأسبوعیة للعمل للإتفاقیات والإتفاقات الجماعیة، لا سیما ما یتعلق بظروف العمل من المدة 

القانونیة للعمل، وهذا حسب النشاطات الممارسة وما تتطلبه من إمكانیات جسدیة أو فكریة.

أن الساعات الأسبوعیة من العمل المذكورة سابقا والمحددة بأربعین لإشارة إلىتجدر ا

) أیام، وتحدد كیفیات توزیعها عن طریق الإتفاقیات والإتفاقات 05) ساعة توزع على خمسة (40(

.5الجماعیة

الصادرة سنة03تعلق بالمدة القانونیة للعمل، ج. ر.ج.ج عدد ، ی03-97من الأمر رقم 02المادة أنظر- 1

1997.

أحمیة سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، - 2

.267ص.  

ة الذكر.لبرید لجزائر، السابقمن الإتفاقیة الجماعیة83أنظر في هذا الشأن المادة - 3

.، مرجع سابق03-97 رقم مرالأمن 04حسب المادة - 4

.58.الطیب بلولة، جمال ح بلولة، مرجع سابق، ص- 5
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ي في أغلب یعد اللجوء إلى الساعات الإضافیة إجراء إستثنائثانیا_ الساعات الإضافیة: 

هذا ما أخذ به أیضا المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالتنظیم المدة التشریعات المقارنة، و 

، منه یمكن لصاحب العمل إستثناءا أن یطلب من أي عامل تأدیة ساعات 1القانونیة للعمل

إضافیة، ففي حالة رفض العمال تلبیة طلب صاحب العمل فإنه لا یمكن إعتبارهم في توقف مدبر 

تماطل عن تأدیة مهامهم، أما إذا كان طلب إضافة ساعات العمل إضافیة بترخیص من مفتش أو 

.3، فإن رفضهم یعد إرتكابا لخطأ جسیم2العمل

علیه یجوز للمستخدم أن یأمر أي عامل بأداء الساعات الإضافیة زیادة عن المدة المقررة قانونا، و 

.264بالمئة مع مراعاة أحكام المادة 20دون أن تتعدى هذه الأخیرة 

، وضمن الشروط المحددة 5غیر أنه یجوز مخالفة حدود المستخدم في الحالات التي نذكرها

تفاقات الجماعیة، وهي:المحددة في الإتفاقیات والإ

الوقایة من الحوادث الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث.-

إنهاء الأشغال التي یمكن أن یتسبب توقفها بحكم طبیعتها في أضرار.-

یعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقلیمیا.في هذه الحالات ممثلوا العمال و یستشار وجوبا

، التي تنص:" یجب أن یكون اللجوء إلى الساعات ، مرجع سابق03-97القانون رقم من31حسب المادة- 1

الإضافیة إستجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما یجب أن یكتسي هذا اللجوء طابعا إستثنائیا...".

ة الذكر.قیة الجماعیة لبرید الجزائر، سابقمن الإتفا88المادة أنظر في هذا الشأن- 2

.175.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص- 3

، التي تنص:" لا تتجاوز ، المرجع السابق03-97القانون رقم من07وتعویضها بالمادة ها ادة التي تم إلغاؤ الم- 4

) ساعة.12الیومي في أي حال من الأحوال إثنا عشر (مدة العمل

.، مرجع سابق21-96ممة بالأمر ، المعدلة والمت11-90من القانون رقم  02فقرة  31أنظر المادة - 5
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، ومعنى ذلك 1المؤدي بین الساعة التاسعة لیلا والخامسة صباحاهو العملاللیلي:ثالثا_ العمل

أن هذا النمط من العمل مرخص به قانونا بموجب قانون الساري المفعول، في حین كان القانون 

یفرض على صاحب العمل إستشارة النقابة العمالیة قبل 21/02/1981والمؤرخ في 81-03

.2 والتصریح بذلك لدى مفتش العملاللجوء إلى العمل لیلا

تنظیم العمل في معظم المهن والمؤسسات المستخدمة، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري یختلف 

،التي بدورها تنظم القواعد والشروط  ووضع 3إلى تفویض هذا المهام إلى الإتفاقیات الجماعیة

العمل اللیلي، وكذا الفئات المهنیة التي إستراتیجیات المصالح والمناصب العمال التي یتم فیها 

یمكن أن تستدعي القیام بهذه الأعمال، إلى جانب ذلك وضع ألیات العملیة والمعاملة التي تمیز 

.4بها هؤلاء العمال أثناء قیامهم بهذا العمل

في حقیقة الأمر أن إحالة تنظیم هذا الموضوع إلى الإتفاقیات الجماعیة الخاصة بالمؤسسة

المستخدمة شيء بدیهي وواقعي، بحكم أن أطراف هذه الإتفاقیات هم الأكثر درایة بمتطلبات العمل 

.5داخل هذه المؤسسة

سنة كاملة في 19غیر أنه لا یسمح بتشغیل العمال من كلا الجنسین الذین لم یبلغوا سن 

لیلیة من طرف صاحب العمل اللیلي، ضف إلى ذلك حضر التشغیل بالنسبة للعاملات في أعمال

، السالف الذكر، تنص على أنه:" یعتبر كل عمل ینفذ ما بین التاسعة 11-90من ق رقم 27المادةحسب - 1

لیلا والساعة الخامسة صباحا، عملا لیلیا. تحدد قواعد و شروط العمل اللیلي والحقوق المرتبطة به عن طریق الإتفاقیات أو 

الإتفاقات الجماعیة ". 

.174.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص- 2

.2007جویلیة 31نفطال، المؤرخة في ل الجماعیةتفاقیةالإمن 67أنظر في هذا الشأن المادة - 3

مرجع سابقأحمیة سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري،- 4

. 272ص.  

مؤسسة كندیا، باعتبار الحلیب مادة أساسیة ذات إستهلاك واسع، وهي مؤسسة تقوم أبرز مثال على ذلك- 5

بعملیة الإنتاج لیلا، وعملیة التوزیع نهارا، وكذا المؤسسات الأخرى التي تعمل بصفة مستمرة 
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العمل، إستثناءا یمكن لمفتش العمل المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا بالنظر لطبیعة النشاط 

.1الممارس

بعض الأحیان تلجا المؤسسة المستخدمة إلى نظام العمل المستمر  في رابعا_ العمل التناوبي:

في شكل شبه مستمر في إلى أكثر من فترة العمل الیومیة العادیة، فتضطر إلى تنظیم العمل

) ساعات لكل فرقة، فمنهم 08فرقتین متعاقبتین، أو في شكل ثلاثة فرق متعاقبة، بمعدل ثمانیة (

من یعمل لیلا ومنهم من یعمل نهارا، وهذا النمط من العمل یؤثر في نفسیة العمال ویشكل ضغوط 

ویضات للعامل مقابل إجتماعیة المحیطة به، لذا یستوجب على المؤسسة المستخدمة تقدیم تع

.2الظروف غیر العادیة للعمل

الإتفاقیات الجماعیة الإطار الأمثل لتحدید التعویضات الخاصة بالنظام العمل تعتبر 

التناوبي والتبعات الناتجة عنه، كما لها دور في ضبط وتنظیم الشروط والمعاییر التي تتعلق 

الذكر، وأبرز مثال على ذلك المشاریع التي لا تسمح بكیفیات الإستفادة من التعویضات السالفة 

.3بتوقف عن العمل، كنشاطات الإنتاج والتوزیع أو النقل الخاصة بالمؤسسات الحساسة

إلى جانب نظام العمل التناوبي هناك أشكال أخرى في تنظیم مدة العمل داخل المؤسسة 

ام الإسترجاع، یكون فیه العمل لفترة المستخدمة، منه نظام العمل الدوري الذي یعرف بالنظ

متواصلة دون إحترام المدة القانونیة للعمل، على أن یستفید من فترة الراحة مساویة لفترة العمل 

)06) أسابیع الذي یكون فیه ستة (08المؤدى أو قریبة منها، وأبرز مثال على ذلك نظام ثمانیة (

اسب وطبیعة أو متطلبات داخل المؤسسة المعنیة، ) راحة، وفقا ما یتن02أسابیع عمل، وأسبوعین (

، التي تنص على أنه: "لا یجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الذین11-90من ق رقم 28حسب المادة - 1

من نفس القانون التي تنص: "یمنع 29) سنة كاملة في أي عمل لیلي". وكذلك المادة 19یقل عمرهم عن تسع عشرة (

المستخدم من تشغیل العاملات في أعمال لیلیة. غیر أنه، یجوز لمفتش العمل المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة، 

عندما تبرر ذلك طبیعة النشاط وخصوصیات منصب العمل".
على أساس فرق متعاقبة أو عمل أن ینظم العمل، تنص على أنه: " یجوز للمستخدممن  القانون نفسه30حسب المادة -2

تناوبي إذا إقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة. یخول العمل التناوبي الحق في التعویض".

ة الذكر.الإتفاقیة الجماعیة لنفطال، سابقمن 76و  75المواد أنظر- 3
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هناك أیضا نظام العمل الإلزامي، الذي یخضع بدوره لبعض العمال في بعض المناصب لمتطلبات 

العمل خارج أوقات العمل العادیة، بهدف الإستجابة إلى خصوصیاتالنشاط الذي تقوم به المؤسسة، 

.1كإجراء الصیانة أو إصلاح الأعطاب...إلخ

فرع الثانيال

الراحة القانونیة والعطل والغیابات

، وتمنع أي خرق أو تجاوز 2تشریعات العمل بتنظیم وحمایة قانونیة آمرة لهذه المسألةحرصت 

لهذه الأحكام التي تعتبر من النظام العام، كما تلعب الإتفاقیات الجماعیة دورا هاما في تنظیمها في 

والغیابات.مختلف أشكال الراحة والعطل 

أولا_ الراحة القانونیة:

حق لجمیع العمال مهما كانت طبیعة النشاط الذي یمارسونه، ومهما كانت مدة عقد ی_ الأصل: 1

، منه یتضح أن 3العمل الذي یربطهم، للإستفادة من یوم راحة في الأسبوع المحددة قانونا وإتفاقا

دماتي والإداري تتمتع بهذا المبدأ، بحیث جمیع قطاعات العمل الصناعي والفلاحي والتجاري والخ

.4یكون تحدید یوم الراحة في یوم الجمعة وفي ظروف عادیة للعمل

اءات الناتجة عن تطبیق قواعد قانونیة أو تنظیمیة، تسمح بتأجیل یوم إن الإستثن_ الإستثناء: 2

غیر یوم الجمعةالراحة الأسبوعیة أو تتمتع بها في یوم آخر، بمعنى أنه یمكن تحدید یوم آخر

ة الذكر.الإتفاقیة الجماعیة لنفطال، سابقمن 79و  78أنظر في هذا الشأن المواد - 1

.، مرجع سابق11-90هذا الشأن الفصل الرابع من ق رقمأنظر في- 2

ل في الراحة ، التي تنص على أنه: "حق العام،السالف الذكر11-90من ق رقم  1فقرة  33حسب المادة - 3

ة الذكر.لإتفاقیة الجماعیة لنفطال، السابقمن ا 81و 80یوم كامل في الأسبوع ". وكذلك ینظر في هذا الشأن المواد   

من القانون نفسه، تنص على أنه: "تكون الراحة الأسبوعیة العادیة في ظروف العمل 2فقرة  33 حسب المادة- 4

العادیة یوم الجمعة".
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لدواعي تنظیم الإنتاج، كما یسمح القانون لصاحب اعاة أسباب ومستجدات إقتصادیة أو وذلك بمر 

العمل تنظیم الراحة الأسبوعیة بالتناوب، بمعنى یصبح یوم الجمعة یوم عمل، بشرط أن یكون ذلك 

.1لعدم ملائمة توقف العمل مع طبیعة النشاط الذي تقوم المؤسسة المستخدمة

بالنسبة للراحة التعویضیة، فإنه یستفید العامل الذي عمل في یوم راحته من یوم راحته 

.2تعویضیة، كما یستفید من الزیادات الممنوحة للساعات الإضافیة

العامل من العطلة السنویة مدفوعة الأجر حسب ما یقتضیه یستفیدثانیا_ العطلة السنویة:

القانون، وهذا الحق یعد من النظام العام، إذ لا یمكن التنازل عنه، وإذا وقع ذلك، كان الإتفاق 

.3باطلا وبدون أثر

لتحدید مدة العطلة السنویة یستند حسابها على عدد الأشهر التي أدي فیها العمل خلال بالنسبة

جوان من السنة 30لمنصرمة، التي تمتد من أول جویلیة من السنة السابقة للعطلة، إلى السنة ا

، ویمنح یومان ونصف من الراحة مقابل كل شهر من العمل، وتكون مدة 4التي تمنح فیها العطلة

.5یوم متتالیة، وهي مبدئیا أقصى مدة30العطلة السنویة العادیة 

"یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة أو التمتع ، التي تنص:، مرجع سابق11-90من ق رقم37حسب المادة - 1

بها في یوم آخر إذا استدعت ذلك الضرورات الإقتصادیة أو ضرورات تنظیم الإنتاج. ویحق للهیئات والمؤسسات الأخرى 

یة یتعارض مع طبیعة نشاط الهیئة أن تجعل الراحة الأسبوعیة تناوبیة، إذا كان التوقف عن العمل فیها یوم العطلة الأسبوع

أو المؤسسة أو یضر العموم".

ة الذكر.جماعیة لنفطال، سابقمن الإتفاقیة ال 3فقرة  82أنظر في هذا الشان المادة - 2

الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر، یمنحهالكل عامل، على أنه:" 11-90من ق رقم  39دة حسب الما- 3

العامل عن كل عطلته أو عن بعضها یعد باطلا وعدیم الأثر". وینظر كذلك في هذا الشأن إیاه المستخدم. وكل تنازل من

ة الذكر.، السابقاقیة الجماعیة للبرید الجزائرمن الإتف92من الإتفاقیة الجماعیة لنفطال، والمادة 83المادة   

، مرجع سابق.11-90من ق رقم40أنظر المادة - 4

على أساس یومین ، تنص على ما یلي: "تحسب العطلة المدفوعة الأجرنفسهمن القانون 41حسب المادة - 5

) یوما تقویمیا عن السنة العمل الواحدة". كما 30ونصف یوم في كل شهلر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالیة ثلاثین (

             ة الذكر.  ن الإتفاقیة الجماعیة نفطال، االسابقم 2فقرة  84ینظر في هذا الشأن المادة 



دور الإتفاقیات الجماعیة في ضمان إستقرار علاقة العملالفصل الثاني              

40

هناك حالات إستثنائیة یستفید العمال الذین یمارسون نشاطهم في إلى جانب ما ذكرناه سابقا، 

) أیام عن سنة العمل الواحدة، و یكون 10ولایات الجنوب من عطلة إضافیة لا تقل عن عشرة (

تنظیمها بموجب الإتفاقیات الجماعیة التي تحدد كیفیة منح هذه العطلة، كما لها دور في تمدید هذه 

ذین یقومون بأشغال شاقة أو خطیرة، من شأنها أن تسبب لهم متاعب بدنیة العطلة لفائدة العمال ال

.1أو عصبیة

ثانیا_ الغیابات:

یستغني المشرع الجزائري في تنظیمه للإجازات لم  _ الإجازات القانونیة الخاصة المدفوعة الأجر:1

الراحة والعطل القانونیة والخاصة المدفوعة الأجر، عن المسار الذي اتبعه في تنظیم أوقات 

، وتعتبر من النظام العام، بحیث 2السابقة، حیث حدد الإجازات والعطل القانونیة بمقتضى القانون

أقر المشرع الجزائري على أنه: "زیادة على حالات الغیاب للأسباب المنصوص علیها في التشریع 

ذا أعلم المستخدم بذلك المتعلق بالضمان الإجتماعي، یمكن العامل أن یتغیب، دون فقدان الأجر، إ

وقدم له تبریرات مسبقا، لأسباب التالیة: _ تأدیة مهام مرتبطة بالتمثیل النقابي أو تمثیل 

، وهذا ما استقرت علیه 3المستخدمین، حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونیة أو التعاقدیة ..."

، إلا أنه هناك العدید من 4زهامختلف الإتفاقیات الجماعیة، وهي أحكام قانونیة لا یمكن تجاو 

اللإتفاقیات تجاوزت ما أورده القانون، وذلك نظرا لما تفرضه متطلبات وظروف العمل في 

المؤسسات التي تسري علیها هذه الإتفاقیة، وهذا ما یؤكد نجاح تجربة القانون الإتفاقي في الجزائر، 

من الإتفاقیة الجماعیة88وكذلك المادة ، سالف الذكر.11-90من ق رقم45أنظر المادة - 1

ة الذكر.سابقلنفطال،   

الأسبوعة ، وكذلك ما ذكرناه سابقا حول العطلة من القانون نفسه 36و  35أنظر المادتین - 2

والعطلة السنویة.

.68، ج ر ج ج عدد 21-96من القانون نفسه، المعدلة والمتممة بموجب الأمر 54المادة راجع- 3

ة الذكر.لإتفاقیة الجماعیة لنفطال، السابقمن ا 98إلى  96أنظر المواد من - 4
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.1التي تضمنها القانوننظرا للحقوق والإمتیازات الممنوحة للعمال أكثر من تلك 

باعتبار أن الإجازات القانونیة المدفوعة _ الإجازات القانونیة الخاصة غیر المدفوعة الأجر:2

الأجر من بین الحقوق الثابتة للعمال، كان المشرع صارما في تنظیمها، في حین الإجازلت 

القانونیة غیر مدفوعة الأجر، كان أقل صرامة، حیث ترك الأمر للنظام الداخلي، وهذا ما نص 

ح رخص تغییب خاصة غیر مدفوعة علیه المشرع الجزائري على أنه: "یمكن المستخدم أن یمن

.2الأجر إلى العمال الذین لهم حاجة ماسة للتغیب، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي"

رة إلى أنه كثیرا ما تتدخل الإتفاقیة الجماعیة في تنظیم حالات تستدعي منح رخص تجدر الإشا

حصص دراسیة، أو لتقدیم دروس في تغییب غیر مدفوعة الأجر، كحالة الضرورة التغییب لمتابعة

خارج المؤسسة.

المطلب الثاني

تحدید حقوق وإلتزامات الأطراف

وإلتزامات الأطراف علاقة العمل الجماعیة من بین المسائل الفعالة إن مسألة تنظیم حقوق

لضمان سیر الحسن داخل المؤسسة المؤسسة المستخدمة، لذا تلعب الإتفاقیات الجماعیة دور 

محوري في تحدیدها، وتساهم في تحقیق السلام الإجتماعي.

، وبالمقابل لها حقوق ل)(فرع أویتضمن هذا المطلب كلا من حقوق العامل وإلتزاماته 

.(فرع ثاني)صاحب العمل وإلتزاماته 

، مرجع سابقأحمیة سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري- 1

.283ص.  

.، مرجع سابق11-90من ق رقم56أنظر المادة - 2
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الفرع الأول

حقوق العامل وإلتزاماته

كل من العقد أو الإتفاقیات الجماعیة أو النظام الداخلي، لأنها من بین المسائل التي یتضمنها

تحدد مصالح الطرفین.

على سبیل المثال بعض الحقوق الناشئة عن علاقة العمل بما فیها سنعرضأولا_ حقوق العامل:

الحق النقابي في ممارسة النشاط، والحق في الضمان الإجتماعي والتقاعد، والحق في اللجوء إلى 

.1الإضراب

، ویحق 2به لكل المواطنین، كما یؤكد ذلك الدستورهو حق معترف_ ممارسة الحق النقابي: 1

.3ین أن یكونوا نقابة للدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویةللأجراء والمستخدم

یعد باطلا وعدیم الأثر، كل بند منصوص علیه في إتفاقیة أو إتفاق جماعي أو عقد عمل من 

شأنه أن یؤدي إلى تمییزبین العمال، مهما كان نوعه، بین العمال المنتمین إلى النقابة أو غیر 

.4المنتمین إلیها

للإشارة إلى أن العامل یتمتع بالحمایة القانونیة من التمییز المؤسس على الإنتماء تجدر ا

.5السیاسي أو النقابي

من بین الحقوق الأساسیة التي یتمتع یعتبر هذا الحق :_ الحق في الضمان الإجتماعي والتقاعد2

بها العامل بمجرد إبرام العقد، ووجوب التصریح للعمال لدى هیئة الضمان الإجتماعي الذي یقع 

.، مرجع سابق11-90من ق رقم05أنظر المادة - 1

.، مرجع سابق01-16رقم  قانونال، المعدل والمتمم بموجب 1996من الدستور70المادة أنظر- 2

.ممارسة الحق النقابي، مرجع سابقتعلق بكیفیاتم، ال14-90القانون رقم - 3

.، مرجع سابق11- 90  ق رقممن 17المادة أنظر- 4

من الإتفاقیة الجماعیة  1فقرة  3كما ینظر في هذا الشأن المادة .162.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص- 5

ة الذكر.سابقلنفطال،   
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على عاتق صاحب العمل، كما یستفید كذلك العامل بأداءات الضمان الإجتماعي وحمایته ضد كل 

هذه الحقوق ، و 1المؤقت والدائمالإحتمالات التي یتعرض لها، من مرض مهني والوفلة والعجز

وكیفیة أدائها والمنازعة المتعلقة بها تدخل ضمن القانون الضمان الإجتماعي التي تنظمه مجموعة 

.1983من القوانین الصادرة في 

یكون في سن معین وبعد عدد معین من سنوات العمل لإنتهاء عقد العمل، وقد وحق التقاعد

.2یكون هذا التقاعد مسبقا كاملا أو نسبیا حسب الحالات، بطلب العامل أو لأسباب إقتصادیة

الأخیر للعمال للحصول على تلبیة یعدالإضرابالمسار _ الحق في اللجوء إلى الإضراب:3

ماعي الذي یكون بالتوقف الإرادي عن العمل المتفق علیه، من قبل مطالبهم، وتجسیدا لنزاع ج

.3العدید من العمال وذلك لأسباب مهنیة

، كما حدد المشرع المراحل المسبقة 4الدستور بحق الإضراب وممارسته في إطار القانونیعترف 

شرعي.للجوء إلى الإضراب، وعدم إحترام القواعد المنصوص علیها، یجعل الإضراب غیر 

عدم إمكانیة الشروع في الإضراب إلا إذا تمت الموافقة علیه " عن طریق الإقتراع السري 

وبأغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال الذین تتكون منهم 

.5جماعة العمال المعنیة

.162.رجع السابق، صمعبد السلام ذیب، ال- 1

، المتعلق بقانون الضمان الإجتماعي 1983جویلیة 02، مؤرخ في 12-83أنظر في هذا الشأن القانون رقم -2

.والتقاعد

.54.جمال ح بلولة، مرجع سابق، صالطیب بلولة،- 3

.، مرجع سابق01-16قانون ال، المعدل والمتمم ب1996من دستور 71المادة أنظر- 4

اعات الجماعیة في العمل ، المتعلق بالوقایة من النز 02-90 رقم من قانون28المادة أنظر- 5

الذكر. وتسویتها وممارسة حق الإضراب، سابق  
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لتزامات على النحو التالي:ة أهم  الإنقتصر الأمر على دراسثانیا_ إلتزامات العامل:

یعتبر إلتزام أساسي یقع على عاتق العامل، ویشترط الصفة الشخصیة في _ القیام بالمهام: 1

أدائه، كون العامل محل اللإعتبار من حیث الكفاءة والقدرة اللازمة للقیام بالمهمة التي أسندت إلیه، 

.1لیه القانونببذل عنایة ومجهود اللازم من العامل، وهذا ما إستقر ع

ملزم بتنفید المهام، وإلا اعتبر تقصیره خرقا للقانون، كما یقع على عاتق العامل الإلتزام فالعامل 

، وهذا ما یؤدي إلى 2بالمحافظة على وسائل العمل وأدواته الضروریة المسلمة إلیه لأداء مهامه

.3القیام بالمسؤولیة التقصیریة، في حالة هلاكها أو تلفها

تنفیذ إلتزامات الموجهة إلیه من قبل یتوجب على العامل خضوع لتعلیمات السلطة السلمیة:_2

.4صاحب العمل، شریطة أن تكون تلك التعلیمات مشروعة وفي ظروف عادیة

على رفض تنفیذ التعلیمات المشروعة الصادرة عن المستخدم، یشكل خطأ جسیم من حیث یترتب 

.5العامل عن منصبه دون إخطار وتعویضشأنه یؤدي إلى تسریح أو عزل 

غیر أنه یعفى في هذه الحالة من المسؤولیة عن النتائج المترتبة  في التنفیذ غیر المشروع 

.6تجاه صاحب العمل وتجاه الغیر

الذكر. ، سابق11-90من ق رقم07راجع المادة - 1

فقرة 05. كما ینظر في هذا الشأن المادة 81.ص بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، مرجع سابق،- 2

ة الذكر.الجماعیة لنفطال، سابقالإتفاقیةمن01  

ویسبب ضررا كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، من القانون المدني الجزائري، على أنه:" 124حسب المادة - 3

للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض".

تصدرها السلطة لیمات التي أن ینفذوا التع)...(، التي تنص: "11-90من ق رقم 03فقرة  07حسب المادة - 4

 03فقرة  05السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في الإدارة...". كما ینظر في هذا الشأن المادة 

ة الذكر.لإتفاقیة الجماعیة لنفطال، السابقمن ا  

.59جمال ح بلولة، مرجع سابق، ص-الطیب بلولة- 5

، على أنه: "لایكون الموظفون والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیاالجزائريمن القانون المدني 129مادة حسب ال- 6

عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس..."
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السر المهني كل ما تكتمه وتخفیه نفسك ولا تطلع علیه أحدا، یعتبر _ الحفاظ على السر المهني:3

.1لجلب مصلحة أو تخص به من تثق فیه دون سواهلدفع ضرر أو 

بالعمل لحساب صاحب العمل، قد یمكنه من التعرف على أسرار هذا العمل، فالقیام العامل 

وتسرب هذه الأسرار إلى الغیر خاصة المنافسین من شأنه الإضرار بمصالح المستخدم، لذلك 

الممارسة، لاسیما تلك المتعلقة یستوجب الأمر على العامل عدم إفشاء المعلومات المهنیة

.2بالصناعة والتجارة

حیث یعتبر هذا الإلتزام من مستلزمات عقد العمل، یسري على جمیع العقود، باعتباره لصیق 

.3بعلاقات العمل الجماعیة بصرف النظر عن نوع العمل وطبیعته

موضوع، في حالة غیاب كما یمكن أن تفقد هذه الأسرار أهمیتها حسب تقدیر قاضي ال

الإتفاق المدة المحددة للمنع من المنافسة، وقد رتب القانون قیام مسؤولیة إداریة وجنائیة عند 

.4الإخلال بهذا الإلتزام

القانونتخصصلنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكرةالحمایة الجنائیة للسر المهني،،بوفكوس عبد المالك- 1

.05.، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، سنة والعلوم الجنائیةالخاص

عنها،ار المترتبةبن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل في الجزائر: نشأة علاقة العمل الفردیة والآث- 2

.132.، ص2010دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

المتعلقة، سالف الذكر، على أنه: "أن لا یفشوا المعلومات المهنیة11-90من ق رقم 08فقرة  07حسب المادة - 3

والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وطرق التنظیم وبصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة بالتقنیات

من الإتفاقیة  08فقرة  05ة". كما ینظر في هذا الشأن المادة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمی

ة الذكر.نفطال، سابقلالجماعیة 

العقوبات الجزائري، المعدل ، المتضمن قانون 1966یولیو 08، المؤرخ في 156-66مر رقم الأمن 302المادة أنظر- 4

4

والمتمم.
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الفرع الثاني

حقوق صاحب العمل وإلتزاماته

العمل یتمیز بالطابع التبادلي، فإن لصاحب العمل حقوق وإلتزامات تقابل تلك التي  عقدبما أن 

یتمتع بها العامل أو تقع علیه.

ینص القانون صراحة على حقوق صاحب العمل كطرف في العقد، لم أولا_ حقوق صاحب العمل:

إلا أنه یمكن إستخلاصها من الشروط التي تنظم عقد العمل ونذكر من بینها:

مثل في إتخاذ التدابیر اللازمة للسیر الحسن للعمل وتحقیق الأهداف تت_ سلطة التسییر والإدارة: 1

المسطرة للإنتاج، وذلك باستعمال الطرق الأنجع للتنظیم داخل المؤسسة، لا سیما ما یتعلق بالأمن 

وض في شكل والصحة واللإنضباط، تكون هذه التدابیر بمبادرة منفردة من صاحب العمل بعد التفا

.1إتفاقیة جماعیة أو إتفاق جماعي

عقوبات تأدیبیة في حالة إخلال العامل بإلتزاماته الجوهریة، وهي إتخاذ_ سلطة التأدیب: 2

.2وتختلف خطورة العقوبات حسب درجة الخطأ المرتكب، ویحدد آثارها في إطار قانوني أو إتفاقي

الإتفاقیات الجماعیة من حقوق یمنحه القانون و مقابل ما هي  ثانیا_ إلتزامات صاحب العمل:

للعامل.

أجرا مقابل العمل المؤدى أو كسبا بالتناسب مع نتائج عمله، ویلزم یتلقى العامل _ تسدید الأجر:1

، بأن یوفي للعامل أجره بكیفیة منتظمة عند حلول 3القانون المستخدم تحت طائلة عقوبات جزائیة

.168.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص- 1

.88.سابق، صبشیر هدفي، مرجع - 2

1000، سالف الذكر، على أنه: "یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 11-90من ق رقم150حسب المادة- 3

دج، على كل مخالف لوجوب دفع المرتب عند حلول أجل استحقاقه، وتضاعف العقوبة حسب عدد  2000دج إلى 

وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس من ثلاثة دج، 4000دج إلى  2000المخالفات. وفي حالة العود، تتراوح الغرامة 

) أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ".03(
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.1الأجل المتفق علیه

مستخدم بعدم تمییز بین العمال، واحترام السلامة البدنیة یلتزم الرام حقوق العمال: _ إحت2

والمعنویة وكرامة العامل، كذلك الإحاطة بجمیع الشروط اللازمة للتكوین المهني والترقیة في 

.2العمل

، 3القانونحریة النقابة والمشاركة في المؤسسة من بین الحقوق المكرسة للعامل بموجب باعتبار 

لذا یستوجب على المستخدم إحترامها، إضافة إلى مراعاة قواعد النظافة وطب العمل والنظم 

الخاصة بالعمل الواردة في النظام الداخلي والإتفاقیات الجماعیة، ویعاقب كل من خالف قواعد هذه 

.4الأخیرة

.62.، مرجع سابق، صجمال ح بلولة،الطیب بلولة- 1

2 ا الذكر.الجماعیة لنفطال، سابقمن الإتفاقیة 04فقرة  04. كذلك المادة 11-90من ق رقم06مادة ال أنظر-

.نفسهالقانونمن05راجع المادة - 3

، التي تنص: " تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه الإتفاقیات أو الإتفاقات نفسهالقانونمن153مادة حسب ال- 4

الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون".
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المبحث الثاني

المنازعات الجماعیة للعملتحدید الأخطاء المهنیة وكیفیة تسویة 

إلتزام العامل بتأدیة العمل المتفق علیه من بین الإلتزامات الجوهریة، فإذا أخل العامل یعتبر 

بإلتزامه تترتب علیه عقوبات وتختلف العقوبة باختلاف الخطأ المرتكب، والغرض من هذه العقوبة 

.1إصلاح ما أعوج من سلوكه وحفزه على الإهتمام بتأدیة عمله

ن بین المسائل الهامة تأتي في المرحلة الثانیة المنازعات الجماعیة للعمل، التي تعتبر م

الإفرازات الطبیعیة لعلاقة العمل الجماعیة، بحكم المصالح المتناقضة لكل من العمال لكونها إحدى

هذه العلاقة  وأصحاب العمل من جهة، وكذا التغیرات التي قد تحدث في المعطیات التي تتحكم في

.2من جهة أخرى

من خلال هذه الدراسة یتوجب علینا تبیان الأخطاء المهنیة، ودرجتها والعقوبة القررة لكل 

حالة نشوب نزاع جماعي، یجب إتباع إجراءات تسویة هذه المنازعاتوكذا في ، (مطلب أول)خطأ

.(مطلب ثاني)

المطلب الأول

المقررة لهادرجة الأخطاء المهنیة والعقوبات 

الأمر في مطلبنا هذا دراسة درجة الأخطاء المهنیة المرتكبة من طرف العامل أثناء أو یستوجب 

بمناسبة تأدیة عمله، ونذكر العقوبات المقررة لها بحسب جسامة كل خطأ.

.141.، ص2008، العمل، دار الكتب القانونیة، الإسكندریةالسلطة التأدیبیة لصاحبفریدة العبیدي،- 1

مان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمیة سلی- 2

.341.، ص2012الجزائر، 
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الفرع الأول

الخطأ من الدرجة الأولى

العام حسب ما تحدده القوانین هي الأعمال التي من شأنها المساس بالإنضباطأولا_ تعریفه:

، مثال على ذلك عدم مراعاة التعلیمات المتعلقة 1التنظیمیة الخاصة بالمؤسسة ونظامها الداخلي

بالوقایة الصحیة والأمن، لذلك ینبغي على العامل إحترامها كما حددها المستخدم تطبیقا للتشریع 

، ففي حالة عدم إحترام هذه القواعد تعرضوا لعقوبات تأدیبیة من قبل 2الساري المفعولوالتنظیم 

الهیئة المستخدمة، منه فإن المستخدم مطالب بوضع القواعد المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن أثناء 

.3امإعداد النظام الداخلي، كما یقع على عاتق لجنة المشاركة الإلتزام بمراقبة تنفیذ هذه الأحك

أنواع الرقابة من بین الأخطاء المهنیة التي یرتكبها العامل، إذ یباشر یعتبر رفض تقبل 

المستخدم أنواعا من الرقابة الطبیة، خاصة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة، لذا یستوجب 

.4للمؤسسةعلى المستخدم إثبات بأنه أعطى فعلا هذه التعلیمات، كالمراقبة عند الدخول 

الجزاءات البسیطة التي تتناسب مع تتضمن هذه الدرجة بعضثانیا_ العقوبة من الدرجة الأولى:

درجة الخطأ المرتكب، والمتمثلة في الإنذار الذي یعتبر أخف العقوبات التأدیبیة التي یوقعها 

بإلتزاماته مرة أخرى، المستخدم، كالتنبیه للعامل وتحذیره، كما یمكن تهدیده بتوقیع العقوبة إذا أخل

وقد یكون الإنذار إما شفوي أو التنبیه مكتوب أو التوبیخ، أو التوقیف عن العمل لمدة تتراوح بین 

.5) أیام03یوم واحد إلى ثلاثة (

.422.ذیب، مرجع سابق، صعبد السلام- 1

الذكر. ، سابق11-90من ق رقم77المادة أنظر- 2

.نفسهالقانونمن94راجع المادة - 3

.101-100بلولة، جمال ح بلولة، مرجع سابق، ص.الطیب - 4

.151-150فریدة العبیدي، مرجع سابق، ص.- 5
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الفرع الثاني

الخطأ من الدرجة الثانیة

العمال وأموال هي الأعمال التي تحدث ضررا بالتهاون أو عدم الحیطة لأمن و أولا_ تعریفه: 

المؤسسة، أوالأعمال التي تحدث أضرارا مادیة للعتاد أو البنایات أو المعدات والوسائل والمواد 

، بمعنى أنه إذا ثبت أن العامل قد إرتكب هذه الأعمال عمدا سوف یتعرض إلى العقوبة 1الأولیة

یار لم یكن خاطئا، ما ، ومثال على ذلك أین اعتبر القاضي أن سلوك الط2التأدیبیة التي تناسبها

دام التراجع عن الإقلاع كان لسبب شرعي، والواقع أن تسبیب مثل هذا الحكم كان ینبغي أن یرتبط 

بتحدید الخطأ الجسیم، الذي یعود إلى القانون ولیس النظام الداخلي، وكذلك إلى الطابع العمدي أو 

.3لخطأ للطیارغیر العمدي للضرر الذي لحق بالطائرة، وإلى مدى إسناد هذا ا

بالتوقیف عن العمل لمدة تتراوح یعاقب عن الأخطاء المذكورةثانیا_ العقوبة من الدرجة الثانیة:

) أیام، وحرمان العامل من أجره طیلة هذه المدة، كما تكتسي هذه 08) وثمانیة (04بین أربع (

ة وسطى بین العقوبة بخطورة هامة لارتباطها مباشرة بالأجر، ویمثل الإیقاف عن العمل عقوب

نفذ الطرف الآخر إلتزامه، ویتضح أن یعتبر دفعا بعدم تنفیذ العقد ما لم یالتوبیخ والطرد، كذلك

.4عقوبة الإیقاف لا یسلطها إلا المستخدم نتیجة خطأ العامل

.422.سلام ذیب، مرجع سابق، صعبد ال- 1

.97.جمال ح بلولة، المرجع السابق، ص، الطیب بلولة- 2

.97.المرجع نفسه، ص- 3

.152.، مرجع سابق، صفریدة العبیدي- 4
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الفرع الثالث

الخطأ من الدرجة الثالثة

العنف خطأ جسیم، التي تؤدي بدورها إلى التسریح دون مهلة  تشكل أعمالأولا_ تعریفه: 

.1تعویض، كما تشكل كذلك خطأ جزائيالإخطار ولا

، والمتمثلة في:2ذلك هناك بعض المسائل التي تخص الأخطاء المهنیةإلى جانب 

_ المسؤولیة عن الإستفادة أو دفع الأجر للغیر یفوق الأجر الواجب الأداء أو كل مبلغ غیر مشار 

إلیه في قسیمة الأجر.

طابع مهني._ تحویل أو إخفاء وثائق خاصة بالمصلحة أو أخبار حول التسییر أو معلومات ذات 

_ تلقي هبات نقدا أو أي إمتیاز آخر من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین لهم علاقة 

بالمؤسسة...إلخ.

، التي قد تؤدي إلى تسریح بدون مهلة ولا3لقد ذكر المشرع الجزائري بعض الأخطاء المهنیة

ل دون عذر مقبول تعویض، ومن بین هذه الأخطاء یتعین ذكر الأعمال التي یرفض بها العام

بتنفیذ التعلیمات المرتبطة بإلتزاماته المهنیة، والتي یلحق ضررا بالمؤسسة، ویعتبر هذا النوع بالخطأ 

النموذجي بالنسبة لكل الأعمال التي یخل بها العامل، كون مصطلح "التعلیمات" یشمل كل 

الإلتزامات التي تقع على عاتق هذا الأخیر.

كونها تلحق أضرارا نتیجة إخلال تعتبر أشد الجزاءات درجة،ة الثالثة:ثانیا_ العقوبة من الدرج

العامل بإلتزاماته المهنیة، كما یترتب عن ثبوت هذه الأخطاء، القهقرة التأدیبیة أو التسریح مع 

.95.جمال ح بلولة، مرجع سابق، صالطیب بلولة،- 1

،، المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقة العمل الفردیة302-82 رقم من المرسوم71المادة- 2

.1983، الصادر في سبتمبر 37ج.ر.ج.ج عدد 

الذكر. ، سابق11-90ن سائد في الجزائر قبل صدور ق رقمملاحظة: هذا النظام كا  

الذكر. ، سابق11-90من ق رقم73المادة اجعر - 3
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الإخطار أو بدون الإخطار، والفصل من العمل یعد أقصى جزاء تأدیبي في سلم الجزاءات، كونه 

.1ینهي علاقة العمل

المطلب الثاني

لعملفي اإجراءات تسویة المنازعات الجماعیة 

میكانیزمات لإیجاد حلول للنزاعات الجماعیة التشریعات العمالیة بوضع آلیات و اهتمت مختلف  لقد 

، ویقصد بهذه الأخیرة تلك الخلافات التي تثار بین مجموعة من العمال أو ممثلیهم من 2للعمل

وممثلیهم من جهة أخرى، في المسائل المتعلقة بأحكام وشروط  جهة، وبین صاحب العمل 

.3وظروف العمل، أو المشاكل الإجتماعیة أو الإقتصادیة أو المهنیة

كما تهتم كذلك الإتفاقیات الجماعیة بالمسائل التي تشوبها النزاعات داخل المؤسسة 

وذلك بالسماح لأصحاب المستخدمة، ولها دور في الوقایة من هذه النزاعات وعلاجها،

.4الإختصاص بالتنظیم والإنسجام أكبر بین طرفي العلاقة

من هنا تقتصر الدراسة في ذكر الإجراءات الوقائیة من النزاعات الجماعیة للعمل

.(فرع ثاني)، وكذا تبیان الإجراءات العلاجیة لحل هذه النزاعات(فرع أول)

.91.، الوجیز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، صبشیر هدفي- 1

وممارسة حق الإضراب،، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها02-90قانون رقم ال أنظر- 2

الذكر. سابق  

ة الذكر.نفطال، سابقلمن الإتفاقیة الجماعیة 117المادة أنظر- 3

ة الذكر.نفطال، سابقلهذا الشأن القسم الثاني في الباب السادس من الإتفاقیة الجماعیة أنظر في - 4
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الفرع الأول

لعملفي اإجراءات التسویة الوقائیة من النزاعات الجماعیة 

الوقایة من النزاعات الجماعیة من أهم المسائل التي تشغل إهتمام أطراف علاقة العمل، تعتبر

لذلك نجد أغلب الإتفاقیات الجماعیة تضمنت الوسائل الوقائیة لتفادي هذه النزاعات، وذلك عن 

.1الأولى، ووضع هیاكل ولجان المشتركة من جهة ثانیةطریق التفاوض الجماعي من جهة

المفاوضات الأسلوب المباشر للحوار والنقاش بین طرفي تمثلأولا_ التفاوض الجماعي المباشر:

المنازعة الجماعیة، حیث یلتقي ممثلوا العمال أو ممثلین النقابة مع صاحب العمل أو أصحاب 

الممكنة، بهدف الوصول إلى حل مشترك للنزاع المطروح، ، لتبادل الآراء وطرح الحلول 2العمل

: "یعقد المستخدمون وممثلوا العمال ، على أنه02-90 رقم من القانون04بحیث تنص المادة 

إجتماعات دوریة ویدرسون فیها وضعیة العلاقات الإجتماعیة والمهنیة وظروف العمل العامة 

ات الدوریة تهدف إلى بقاء الإتصال المباشر، منه یتضح أن اللقاء،داخل الهیئة المستخدمة"

.3وتوفر فرص التشاور والتعاون الفعال بین الطرفین

المفاوضات الجماعیة أرقى صور الدیمقراطیة في حل النزاعات الجماعیة، وضمان لا شك أن

.4استقرار الأوضاع العمالیة والإجتماعیة والإقتصادیة

عات الجماعیة، وتأزم الأوضاع اما یوكل أمر الوقایة من وقوع النز كثیراركة: ثانیا_ اللجان المشت

خیرة لغرض التصدي من ركة، ولقد نشأت هذه الأتثور من حین لآخر إلى لجان المشتالتي قد

هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل:علاقات العمل الجماعیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بشیر- 1

.51.، ص2016

ة الذكر.نفطال، سابقلالإتفاقیة الجماعیة من 119المادة أنظر في هذا الشأن- 2

المطبوعاتسلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري، دیوانأحمیة- 3

.92.، ص1998الجامعیة، الجزائر، 

.155.، ص2016، القضاء الإجتماعي في الجزائر، دار العثمانیة، الجزائر، خلیفي عبد الرحمان- 4
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.1مراحلها الأولىالنزاعات في 

فاوض الجماعي وأهمیته في استحداث لجنة خاصة (مشتركة)، تهدف إلى تقلیل إن قیمة الت

لحسن سیر المؤسسة وحمایتها من لتشنجات الإجتماعیة وسم الموجود بین الأطراف، وذلك ا

.2عات التي تؤثر على استقرار العلاقةاز الن

، من بینها:3ركةالجزائري عدة صلاحیات للجنة المشتلقد منح المشرع 

  إلخالأقل...) أشهر على 03_ تتلقى المعلومات التي یبلغها إلیها المستخدم كل ثلاثة (

_ مراقبة تنفیذ الأحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة الصحیة والأمن والاحكام المتعلقة 

بالضمان الإجتماعي.

_ تسییر الخدمات الإجتماعیة للهیئة المستخدمة...إلخ

نة ) أیام الموالیة لإنشائها، وتقوم هذه اللج03ركة وجوبا خلال ثلاثة (تجتمع اللجنة المشت

) یوما من 15بإجراء المشاورات والمفاوضات اللازمة من أجل تسویة النزاع خلال خمسة عشر (

وینتهي ، 4تاریخ إنشائها، وتحرر محضرا لذلك، وتكون نتائج أعمالها ملزمة لأطراف النزاع

في علیه الطابع الإتفاقي، وبعده یدون في الإتفاق الجماعي، أما إذاالتفاوض بالتوصل إلى حل یظ

.5كان الخلاف حول النظام الداخلي، یتم إخطار مفتش العمل وجوبیا

.97.، المرجع السابق، صأحمیة سلیمان- 1

.158.عبد الرحمان، المرجع السابق، صخلیفي- 2

.، مرجع سابق11-90من ق رقم94المادة راجع- 3

.98.، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان- 4

ة الذكر.سابقنفطال، لمن الإتفاقیة الجماعیة  116و  115المواد أنظر- 5
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الفرع الثاني

لعملفي ایة الودیة من النزاعات الجماعیة إجراءات التسو 

تندرج ضمن الإجراءات العلاجیة، وهي الأسالیب والسبل التي تهدف إلى بحث إن هذه التسویة

أسباب النزاعات الجماعیة، وإیجاد حلول مناسبة لها ضمن أطر وهیئات معینة

كالمصالحة والوساطة والتحكیم، والتي تفترض تدخل عنصر أجنبي لتقریب وجهات النظر بین 

تكون بین الطرفین فقط، دون تدخل الطرف الأجنبي، ، خلافا بالتسویة الوقائیة التي1الطرفین

.2بحیث تم ذكر هذه الآلیات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یتم اللجوء إلى المصالحة بعد فشل المفاوضات المباشرة، حیث یقوم طرف أولا_ آلیة المصالحة:

هات النظر الطرفین أجنبي محاید، سواءا قاضیا كان أو مفتش عمل أو موظفا، لتقریب وج

.3والوصول إلى حل النزاع

مرحلة إجباریة، یتوجب المرور علیها من طرف المستخدم وممثلوا العمال، في تعتبر المصالحة 

حالة إستمرار الخلاف بین الطرفین، وتتم بالأحكام المنصوص علیها في الإتفاقیات أو العقود التي 

.4یكون كل من الجانبین طرفا فیها

فع النزاع وجوبا إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، التي تقوم باستدعاء الطرفین بمجرد یر 

) أیام الموالیة للإخطار، وتسجیل 04إعلامها بالنزاع، لمحاولة المصالحة في أجل لا یتعدى أربعة (

.5موقف الطرفین في كل مسألة من مسائل النزاع

.164.مرجع سابق، صفي عبد الرحمان،یخل- 1

، المتضمن قانون 2008فیفري 05المؤرخ في  09-08 رقم قانونالأنظر في هذا الشأن الكتاب الخامس من - 2

.2008، الصادر  سنة 21.ج عدد ج  .ر .الإجراءات المدنیة والإداریة، ج

.52.هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الجماعیة، مرجع سابق، صبشیر- 3

الذكر. ، سابق02-90 رقم من ق05المادة أنظر- 4

.نفسهالقانونمن 06و 02فقرة  05 راجع المادتین- 5
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) أیام إبتداءا من 08بعد إنقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا یمكن أن تتجاوز ثمانیة (

تاریخ الجلسة الأولى، یعد محضرا یوقعه الطرفین، ویدون فیها المسائل المتفق علیها، وفي حالة 

لجوء فشل إجراء المصالحة، یعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة، ویمكن للطرفین الإتفاق بال

، ویكمن هدف الصلح بفض النزاعات الإداریة بأقصر وقت وبأقل 1إلى الوساطة أو التحكیم

.2تكالیف

تبر الوساطة أعلى درجة من المصالحة، حیث یعرض النزاع على طرف تعثانیا_ آلیة الوساطة:

یة وسماعه محاید، یقوم باقتراح الحلول الممكنة للنزاع، بعد تلقیه كل المعلومات والوثائق الضرور 

، ویقوم بدور المحقق المؤهل بما لدیه من سلطات قانونیة بجمع المعلومات 3للأطراف المتنازعة

.4الكافیة حول النزاع، فإذا انتهى من فحص هذا النزاع یقدم توصیة لیست لها أیة قوة إلزامیة

، منها:6، كما للوساطة عدة مزایا5یشترط في الوسیط أن یكون ذو خبرة في موضوع النزاع

._ توفیر الوقت والجهد

_ المحافظة على العلاقات السلمیة والتوصل إلى حل مرضي للأطراف.

_ تنفیذ الإتفاق رضائیا، لأن التسویة من صنع أطراف النزاع وبالتالي یكون تنفیذها على الراجح 

دون عسر...إلخ.

.الذكر ، سابق02- 90رقم  القانونمن 09و  08 راجع المادتین- 1

، 2008في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الضریبیةفریحة حسین، إجراءات المنازعات- 2

.88.ص  

ة الذكر.نفطال، سابقلمن الإتفاقیة الجماعیة 125هذا الشأن المادة أنظر في- 3

عبد المحسن، دور الوساطة في تسویة منازعات العمل الجماعیة (دراسة مقارنة)، دار عبد الباسط- 4

.13.، ص2000قاهرة، النهضة العربیة، ال

في المنازعات العمل الفردیة والجماعیة، دار الفكر الجامعي، جراءات التقاضيرأفت دسوقي محمود، إ- 5

.164.، ص2012الإسكندریة، 

.176.، مرجع سابق، صخلیفي عبد الرحمان- 6
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إن الوسیط یتمتع بصلاحیات واسعة في قیامه بمهمة البحث عن حل النزاع المعروض علیه، 

حیث یمكنه الإطلاع على كافة المعلومات الإقتصادیة والإجتماعیة أو أیة وثیقة یمكن أن تساعده 

توصیة معللة یعرضها ، ثم یقترح ما توصل إلیه في شكل 1في فهم النزاع وإیجاد الحل المناسب له

، دون أن تشمل هذه 2على أطراف النزاع، ویرسل نسخة منها إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

التوصیة القوة أو الصیغة التنفیذیة، مما یسمح لأطراف النزاع بقبولها أو رفضها، ففي حالة رضى 

توصیته، لتصبح إلزامیة طرفي الخلاف بها، یلتزمان باحترام الحل الذي توصل إلیه الوسیط في 

.3علیهما، أما في حالة رفضها فیتم إحالة الخلاف على سلطة التحكیم

الجماعات بدلا اعات بین الأفرد و ز أداة فعالة للفصل في النإن نظام التحكیمثالثا_ آلیة التحكیم:

القائم بطریقة ، ویمثل التحكیم الوسیلة الأخیرة لحل النزاع 4من القضاء العام في الدولة الحدیثة

، بحیث یقوم 5ودیة، ویتم اللجوء إلیه بعد استنفاذ الطرق الودیة السابقة (المصالحة والوساطة)

المحكم وحده بالفصل في النزاع المعروض علیه بقرار ملزم للطرفین المتنازعین، وذلك بعد ثلاثین 

الخاصة بمختلف ت والمحاضر ، وتقدم له كافة الوثائق والمعلوما6) یوم الموالیة لتعیین الحكام30(

.7لإجراءات المعمول بها في الدعوى القضائیةكا مراحل النزاع،

، إما بصفته 8أمام الهیئة التحكیمیة  كل طرف من أطراف النزاع بعد إستدعائهمحیث یتقدم 

مباشرة أو بواسطة وكیل عنه، وفي حالة تخلف أحد الأطراف عن الحضور أو عن تقدیم الوثائق 

.351.ص، الوجیز في شرح قانون علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، أحمیة سلیمان- 1

الذكر. ، سابق02-90 رقم من ق12المادة أنظر- 2

دار 4ات الإقتصادیة في الجزائر، ط ، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحرشید واضح- 3

.103.، ص2007هومة، الجزائر، 

.179.عبد الرحمان، مرجع سابق، صخلیفي- 4

ة الذكر.نفطال، سابقلمن الإتفاقیة الجماعیة 126المادة أنظر- 5

الذكر. ، سابق02-90 رقم من ق 02فقرة  03راجع المادة - 6

: "تطبق على الخصومة التحكیمیة الآجال والأوضاع المقررة من ق.إ.م.إ، التي تنص1019حسب المادة - 7

أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك".

.357.علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص، الوجیز في قانون أحمیة سلیمان- 8
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والمعلومات اللازمة، بإمكانها أن توقع علیه كل الجزاءات المقررة في القوانین والنظم المعمول 

.1بها

) یوما من تاریخ 30تصدر القرارت التحكیمیة التي تتخذها الهیئة في مدة أقصاها ثلاثون (

ح نسخ تنفیذیة تعیینها كما أشرنا سابقا، ویحفظ أصل القرار في كتابة الضبط المحكمة، كما تمن

، مع الإشارة أن قرارات التحكیم مثل الأحكام القضائیة بوجوب 2للأطراف قصد إتمام عملیة التنفیذ

.3تسبیبه وتعلیله، إلا أنها تختلف عنها في كونها لا یمكن الإحتجاج بها نحو الغیر

من ق إ.م.إ، التي تنص: "یجب على كل طرف تقدیم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء 1022حسب المادة- 1

على ما قدم إلیه خلال هذا الأجل".على الأقل وإلا فصل المحكم بناء) یوما15بخمسة عشر (التحكیم

ة الذكر.نفطال، سابقلمن الإتفاقیة الجماعیة 127شأن المادة أنظر في هذا ال- 2

.358.حمیة سلیمان، المرجع السابق، صأ- 3
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الفصل:_ ملخص

من خلال عرضنا الوجیز لهذا الفصل، نستطیع أن نقول الاتفاقیات الجماعیة أصبحت 

المحور الأساسي لتنظیم وحكم علاقة العمل، التي من شأنها دفع عجلة قانون العمل نحو التطور 

المستمر ومدى فاعلیتها في حفظ إستقرار علاقة العمل، لذا من واجب أطراف علاقة العمل 

بیة إعطاء الاتفاقیات الجماعیة ما تستحقه من عنایة، نظرا لدورها في تأطیر وتنظیماتهم النقا

ستقرار علاقة العمل.والحفاظ على إ
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یتضح من خلال هذه المعالجة أن الاتفاقیات الجماعیة سعت إلى تجسید خصوصیة القواعد 

قانون في ظمة لعلاقات العمل من جهة، وكذلك تطبیقها لضوابط قانونیة كرسها المنوالأحكام ال

المتعلق بعلاقات العمل من جهة أخرى.111-90الباب السادس من قانون رقم 

مصلحة مشتركة برؤیة مختلفة، لتفاقیات كإطار تنظیمي للحوار والتفاوض وجاءت هذه الإ

لذلك لوحظ تزاید الإهتمام بها من حیث تحدید إطارها التنظیمي لتصبح الوعاء الحقیقي والأساسي 

إرادة الأطراف المتعاقدة، باعتبار أن أثارها تمتد إلى المصالح السیاسیة والاقتصادیةالمعبر عن 

تفاقیات بكل الأحكام والقواعد التي یمكن أن تحقق الإستقرار للدولة، لذلك یستوجب دعم هذه الإ

الاجتماعي والاقتصادي في ظل هذا العالم السریع التغیر.

تفاقیات الجماعیة للعمل، یقوم بالدور تجزأ من الإكما یعتبر التفاوض الجماعي جزء لا ی

المرشد والموجه للمشرع الاجتماعي عن طریق إظهار الموضوعات التي تهم طرفي علاقة العمل 

كون تفاق، وغالبا ما تالنقابات عن طریق الإالتي تطرح غالبا عن مائدة التفاوض المنظمة بین 

عیة متكررة، من هنا یستطیع المشرع أن یحددها تفاقیات الجماالأحكام المنصوص علیها في الإ

ویتناولها بالتنظیم عندما تتیح له فرصة تعدیل التشریع ، فتكرار طرح هذه الموضوعات تدل على 

أهمیتها والحاجة إلى تنظیمها من خلال التشریع حتى تعم فائدتها على طرفي العمل الخاضعین 

لقانون العمل.

ارتبطت بتطور الحركة العمالیة ات العمل الجماعیة التي منازعومن خلال التعرض لظاهرة 

هتمام بالجانب التنظیمي نحو الإونضالها الحقوقي، لجأت التشریعات الحدیثة الدولیة والوطنیة

 اتالتي حصر بدراستها كالمفاوضلطرق والوسائل المختلفة لتسویة النزاعات بالطرق الودیة 

،والمصالحة والتحكیم، وانحازت التشریعات نحو دعم الطرق الودیة لحل النزاعات الجماعیة للعمل

قتصادیة العالمیة التي أصبحت وذلك بفعل المؤثرات الإ،ف العلاقةوترك جوانب تنظیمها لأطرا

  الذكر. ، المتعلق بعلاقات العمل، سابق11-90 رقم قانون-1
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اعل تتحكم بقوة في عالم الشغل، وهو ما یدعو إلى ضرورة تطویر تشریعاتنا في هذا المجال لتتف

مع هذه المتغیرات.

تفاقیات التي تم إبرامها سواءا على المستوى القطاعي، أو على ورغم الكم الهائل لعدد الإ

فإنها لا تعدو أن تكون إتفاقیات نموذجیة مكررة ومنسوخة بعضها عن بعض مستوى المؤسسات، 

العمل المعمول ه في تشریعات ولا تتضمن أیة ابتكارات أو إجتهاد خارج عن ما هو منصوص علی

وهي التي من المفروض أن تكون المنبع الذي ینصب لإثراء وتطویر أحكام تشریع العمل.بها،
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.1989أحمد زكي بدوي، علاقات العمل الجماعیة، دار الكتاب المصري، القاهرة، .2
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.2009قانون العمل الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري: نشأة علاقة العمل .7
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.2016خلیفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، دار العثمانیة، الجزائر، .9

دسوقي رأفت، المفاوضة الجماعیة في قانون العمل، دار الكتب القانونیة، مصر، .10

2008.

والجماعیة، رأفت دسوفي محمود، إجراءات التقاضي في المنازعات العمل الفردیة .11

.2012دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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.2007في الجزائر، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 

الطیب بلولة، جمال ح بلولة، إنقطاع علاقة العمل، منشورات بیرتي، الجزائر، .13
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سط عبد المحسن، دور الوساطة في تسویة منازعات العمل الجماعیة، عبد البا.14

.2000(دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة، .15

.2009الجزائر، 

ان علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، دیو .16

.1996المطبوعات الجامعیة، مصر، 

فتحي عبد الرحیم عبد االله وأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل .17

.2002والتأمینات الاجتماعیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

فریحة حسین، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر .18

.2008والتوزیع، الجزائر، 

ة العبیدي، السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الكتب القانونیة، مصر، فرید.19

2008.

مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقة العمل الجماعیة، دار الجامعة للنشر، .20

2005الإسكندریة، 

بشیر ، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الجماعیة، جسور هدفي    .21

.2016للنشر والتوزیع، الجزائر، 

بشیر ، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردیة والجماعیة، هدفي    .22

.2009، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، 2ط
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:ثانیا: الأطروحات والمذكرات الجامعیة

الأطروحات الدكتوراه:- أ

سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، أحمیة-1

.2008كتوراه، (تخصص القانون)، جامعة الجزائر، الد أطروحة لنیل شهادة

بلمیهوب عبد الناصر، مبدأ تطبیق الأحكام أكثر نفعا للعامل في القانون الجزائري، أطروحة -2

.2016(تخصص القانون) جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شهادة الدكتورة، 

بن عزوز بن ناصر، الاتفاقیات الجماعیة للعمل بین الإطار القانوني والواقع العملي، رسالة -3

.2008لنیل شهادة الذكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

المذكرات الجامعیة: -ب

ها في حل النزاعات الجماعیة في العمل (مذكرة بن سعدي یوسف، الاتفاقیات الجماعیة ودور -1

لنیل شهادة الماجیستر في القانون)، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري (تیزي وزو)، 

2004.

ثالثا: المقالات:

مجلة كمال مخلوف، "الإطار التنظیمي لإتفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، -1

  .119و 114ص.ص ، 2009دس، العدد السامعارف،
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الدستور:رابعا
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الجماعیة للعمل في ضبط علاقات العمل الجماعیةالاتفاقیاتدور :ملخص

الجماعیة إطارا للتشاور والتعاون بین أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال، وتتوج الاتفاقیاتتعتبر 

جماعي حول الضوابط والشروط المنظمة للعمل، وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في الباب عادة بإتفاق

الجماعیة أحسن وسیلة أثبتت نجاعتھا  الاتفاقیاتتعد ) المتعلق بعلاقات العمل لذلك11-90السادس من قانون (

لیة جدیدة في تشریع العمل شترك والإحترام المتبادل، فھي آمفي إقامة علاقات العمل على أساس التفاھم ال

الاقتصاديلتطویر وتحدیث تشریعات العمل لتكون أكثر واقعیة وأكثر تماشیا بالتطور الجزائري، جاءت كأداة

، وتتمیز بالمرونة وسرعة التجاوب مع ھذا التطور وأكثر قبولا كونھا جاءت نتیجة تفاوض وتشاور والاجتماعي

،استقرار علاقات العمل من خلال تنظیم شروط وظروف العملأطراف علاقة العمل، بھدف المساھمة في

)02-90ل ووضع آلیات لتسویتھا حتى لا تطول أكثر وذلك طبقا للقانون (إضافة إلى الوقایة من نزاعات العم

.المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة وكیفیة ممارسة حق الإضراب

Résumé : Le rôle des conventions collectives de travail qui régule les relations de

travail collectives.

Les conventions collectives de travail sont considérées comme un cadre de

concertation entre les employeurs et les syndicats représentant les travailleurs qui

sont souvent couronnées d’un accord collectif sur les conditions et les règles de

travail.

C’est ce qui a été adopté par le législateur algérien dans le sixième titre de la loi

(90-11) relative aux relations de travail.

Les conventions collectives sont donc le meilleur moyen d’établir des relations de

travail sur la ose de l’entente réciproque et l’entente mutuelle c’est un outil nouveau

dans la législation du travail afin qu’elle soit plus réaliste et plus adaptée au

développement économique , c’est donc cette raison qu’elle est très interactif avec

ce développement et très accepté du fait qu’elle est le résultat de négociations entre

les parties du contrat de travail dans le but de stabiliser des relations du travail en

organisant les conditions et les relations de travail et en prévenant les conflits et en

prévoyant des moyens de règlement rapides et ce conformément a la loi n° 90-02

relative au règlement des litiges sociaux et l’exercice du droit grève.
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